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 شكر وتقدير

 قال تعالى } وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ {

بعد شكر الله عز وجل وحمده على جميع نعمه نتقدم 
الذي  خشايمية لزهر الدكتور بجزيل الشكر إلى الأستاذ

كان عونا لنا في بحثنا ومفيدا بنصائحه العلمية وتوجيهاته 
 إعداد هذه المذكرة ثمينة طيلة إشرافه فيال

 والى كل من شاركنا تعب إنجاز مذكرتنا

ذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة تاكما نتقدم بالشكر للأس
 الموقرة على تفضلهم لمناقشة هذه المذكرة.

 .شكراً جزيلً 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء 

 متنان" وري وعصمت أمري، لك كل الحمد والا" بسم الله خالقي وميسر أم

 الصلة والسلم على سيد الأنام وخاتم الأنبياء.و 

 أهدي ثمرة الجهد والنجاح هذه 

إلى من دعمني بل حدود وأعطاني بل مقابل إلى من علمني أن الدنيا كفاح 
 وسلحها العلم والمعرفة 

 " أطال الله في عمره.والدي الغاليإلى من غرس في روحي مكارم الأخلق " 

علت الجنة تحت قدميها إلى التي حرمت نفسها وأعطتني إلى قرة عيني إلى من ج
 " أطال الله في عمرها أمي الغاليةومن نبع حنانها سقتني " 

 " رانياإلى رفيقة دربي أختي الغالية " 

 " أسمهانبنة عمي " اإلى صديقة العمر والمواقف 

 " مجالدي رميساء" وزميلتي في هذا العمل " نعيمةإلى صديقتي الغالية " 

 ختاما إلى كل فرد ساهم من بعيد أو قريب في هذا العمل شكرا لكم كل بإسمهو 
  ومقامه

 ريمانن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صلى الله -شرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد أحمن الرحيم والصلة والسلم على بعد بسم الله الر 
 :عندي وبفضل الله تعالى وعونه اهدي هذا العمل المتواضع الى أعز وأغلى ما -عليه وسلم

 ذي كانت نور لدربي وحملتني صغيرة ورعتني الى ال

 أدامك الله شمعة البيت حبيبتي، أمي الغالية

 والى من كان سندا وقوة لي في حياتي حامي ضهري ومصدر الأمان 

 أدامك الله نورا لعيني، أبي الغالي

 اكم ورعحفظكم الله مريم الصغيرةمحمد عبد الغني واختي الى إخوتي الأعزاء رفقاء دربي أخي الحبيب 

 أفراحيعندما يرى نجاحي ومشاركا لحزني و الى الذي يفرح 

 غالي وجعل بيني وبينك مودة ورحمة " أمين" أدامك الله يا

 التي ساعدتني بتوفير الكتب جبار سماحالى الدكتورة 

 إلى أرقى وأحن خالة في الوجود "سميرة"

 إلى زوجة خالي الغالية "رفيقة"

 كبيرهم" صغيرهم و  ديمجالالى كل أفراد عائلة "

 ريمانبداوي نخديجة وزميلتي في هذا العمل وديني أالى صديقتي العزيزة 

 .والى كل من له الفضل في إنجاز موضوعنا

 رميساء    



 

 قائمة المختصرات

 

 جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ج.ر.ج.ج:

 المجلس الشعبي الوطني  .ش.و:م

 مجلس الأمة  م.الأمة:

 محكمة دستورية  م. د:
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 مقدمة
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ه يعتبر الدستور أحد أهم المصادر الأساسية في تحديد معالم النظام القانوني للدولة، بما يتضمن
ويسمو في هرمها القانوني ثم تندرج  ومهام القائمين عليها،من مبادئ وأحكام تسود حياتها ومؤسساتها 

د شكل النظام السياسي بعده القوانين الأخرى، وفي نفس الصدد يتضمن مجموعة من القواعد التي تحد
 للدولة ونظام الحكم فيها وعلقة سلطاتها ببعض.

ومنه فإن الدستور يمارس تأثيره الفعال على سائر فروع القانون من خلل ضمان الحقوق  
قي والواجبات و الحفاظ على الحريات، و التسيير الصحيح للحياة السياسية والقانونية، وأن سموه على با

لية تضمن هذا السمو وتكفل للدستور الاحترام، وتكرس آة في الدولة يقتضي إيجاد النصوص القانوني
الذي تمت  1963ائرية دستور ومن ضمن الدساتير الجز  مضمونه في جميع أعمال السلطة العمومية،

ليصبح أول دستور جزائري بعد  10/09/1963تم إصداره في:  08/09/1963ستفتاء الموافقة عليه في ا
بة ليات الرقابة، كما نص هذا الدستور على إنشاء هيئة سياسية بالرقاآ، حيث تضمن عدة مهام و الإستقلل

ة الذي لم يتطرق لمسألة الرقاب 1976على دستورية القوانين والأوامر التشريعية، ثم جاء بعدها دستور 
 الدستورية على القوانين، حيث كان يرتكز على فكرة الغرفة الواحدة.

الذي نظم السلطة التشريعية من خلل نصه على  1989 ديل الدستوري لسنةكما جاء التع 
الأمة(، فهناك من يستعمل عدة تسميات، بالنسبة للنظام م.ش.و، م. استحداث غرفتين للبرلمان )

الانجلوساكسوني يطلق على الغرفة الأولى اسم مجلس النواب، والغرفة الثانية يطلق عليها اسم مجلس 
 la، والغرفة العليا la chambre basseنظام اللتيني يستعمل مصطلح الغرفة السفلى الشيوخ، أما ال

chambre hauteنطلق في تحول السلطة التشريعية في الجزائر، بعد أكثر من ، وهذا ما يعد نقطة ا
 ثلثون سنة من أحادية الغرفة التشريعية.

ة متبعة في كل النظامين الرئاسي والبرلماني. ارة أن البرلمان المتكون من غرفتين طريقوتجدر الاش    
لكن يوجد بعض الاختلفات فيما يخص تشكيلة الغرفتين )طريقة الاقتراع، عدد الأعضاء، ومدة 
العضوية(، وكذا بالنسبة لاختصاصات الغرفتين فيما يخص )صلحية المبادرة بإقتراح القوانين(، ونظرا 

رسة الرقابة على الاعمال التي تقوم بها هاتين الغرفتين، لذا وجب لأهمية الغرفتين في البرلمان يجب مما
في حين تم اغفاله في  1989التي جاءت فكرة انشاءه سنة و  ،وجود هيئة رقابية وهي المجلس الدستوري

على أنه يؤسس مجلس دستوري يكلف  1989من دستور  153، حيث نصت المادة 1976دستور 



 مقدمة
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حسب ما  1996 أنه تم تجسيد هذه الفكرة وأصبح معمول بها في دستور بالسهر على احترام الدستور، الا
 منه. 163جاء في المادة 

ثانية وهي مجلس الغرفة لافكرة  وجودإضافة الى أن المؤسس الدستوري في هذه المرحلة أكد على       
مات الأمة، بإعتبار أن تسميتها بهذا الاسم سيعبر عن ضمير الأمة لأنه سيعكس جانبا كبيرا من اهتما

الشعب ومشاغله، وبغض النظر عن التسمية التي اختارها المؤسس الدستوري لهذه الغرفة فإن هناك جملة 
من الأسباب والدواعي التي أدت الى إنشاءها، وقد تتمثل هذه الأسباب في الأسباب المؤسساتية وربما 

نى الجزائر رسميا نظام تكون حتى ثقافية حتمت على المؤسس الدستوري إنشاء هذه الغرفة. ومنها تتب
، حيث أتم التعديل الدستوري لسنة 1996من دستور 98إزدواجية غرفتي البرلمان وذلك من خلل المادة 

المذكورة أعله: ) يمارس  98نصت عليه المادة  التي نصت على نفس ما 112من خلل المادة  2016
عبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الش

على تعديل تركيبة المجلس  2016في إعداد القانون والتصويت عليه(، فقد عمل التعديل الدستوري لسنة 
في مجال دستورية الرقابة على نظام الغرفتين من أجل  1996الدستوري وسد الثغرات التي عرفها دستور 
لى أن تم ابراز كيفية تدارك المؤسس الدستوري من خلل الحفاظ على مدى مطابقته مع الدستور، إ

ى حين ضبط فكرة الرقابة وتحويل الهيئة الرقابية من المجلس الدستوري ال 2020التعديل الدستوري لسنة 
 المحكمة الدستورية كجهاز رقابي أكثر استقللية عنه.

 أهمية الدراسة

ة على ونها ومستجداتها لأنها تتناول الرقابة الدستوريتتجلى أهمية دراستنا في أنها دراسة حديثة في مضم 
عتبارها ذات أهمية بالغة بالنسبة للبرلمان كما تحتل أهمية وم كانة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وا 
علها جمتميزة فرضتها لها طبيعتها القانونية، وقد لاقى موضوع الرقابة في الجزائر تغيرات كثيرة ومستمرة 

كتشاف مواطن الجدة ومقارنتها بما كان عليه سابقا، إضافة الى استمرة، والفضول في محطة بحث م
لغرفتي  النقاط الإيجابية والسلبية الذي يحوزه هذا الموضوع )موضوع الرقابة الدستورية على النظام الداخلي

ن غرفتي البرلماالبرلمان(، فنجد أن الدستور قد بين صراحة ضرورة وجود الرقابة على النظام الداخلي ل
 حتى يبقى محافظا على أهم مبدأ وهو سمو الدستور في الدولة.
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 أهداف الدراسة

يتجسد هدف بحثنا في تنظيم النظام الداخلي لغرفتي البرلمان من خلل تفعيل الرقابة عليه عن 
 م الداخليطريق هيئة رقابية وهي المحكمة الدستورية وذلك لتحسين سير العمل البرلماني ومطابقة النظا

 لأحكام الدستور.

 أسباب إختيار الموضوع 

 محل الدراسة كان نظرا لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية. إن أسباب اختيار الموضوع

 الأسباب الذاتية 

دافع الفضول وذلك يرجع لمكانة البرلمان والتساؤلات التي تطرح حول كيفية عمله وهذا ما شجعنا  
 فة إلى الموضع المتناول يعد من أبرز مواضيع القانون العام.على الخوض في دراسة عمل بالإضا

 الأسباب الموضوعية 

السبب الموضوعي البارز في الدراسة التي بين أيدينا يرجع بدرجة أولى للمكانة المرموقة التي  
النظام  منحتها الدولة للبرلمان، إضافة إلى محاولة توضيح الفعالية المحركة لعملية الرقابة الدستورية على

 الداخلي للبرلمان كدرجة أولى ثم صيانة وحماية الدستور ضمانا لعدم التشابك بينهما.

 الدراسات السابقة 

ة قريش آمنة، تنظيم البرلمان، مذكرة لنيل شهادة الماجيستيرـ، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلي
 .  2013-2012، 01الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

 ازنة بين المذكرة المذكورة أعله وعنوان مذكرتنا نجد أن هناك اختلف واضح وبارز حيث تمبإجراء مو 
في  تقسيم خطة دراستنا إلى فصلين وتناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي للنظام الداخلي للبرلمان

 س مالبرلمان، وهذا عكالجزائر أما الفصل الثاني نص على آليات الرقابة الدستورية على النظام الدفاعي ل
ا تناولته مذكرة الماجستير حيث تناولت في الفصل الأول مظاهر استقللية البرلمان من حيث التنظيم ام

 الفصل الثاني في تناول حدود الاستقللية التنظيمية لغرفتي البرلمان.
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 صعوبات الدراسة 

  ضيق الوقت لإنجاز هذا البحث محل الدراسة 
 ت السابقة في الموضوع وخاصة كلية الحقوق.نقص المراجع والدراسا 
  التعديلت الدستورية المتوالية أدت إلى تداخل وتشابه المعلومات فأصبحت مؤثرة على موضع

 دراستنا.

 الإشكالية 

تعد الرقابة على دستورية النظام الداخلي لغرفتي البرلمان في النظام السياسي الجزائري من       
 جانب السيادي والسياسي للدولة، ومنه يطرح الإشكال الآتي: المواضيع الحساسة لتعلقها بال

على دستورية النظام الداخلي لغرفتي  رقابةالالدستوري في توسيع نطاق  ؤسسمال ساهمكيف       
  ؟2020لسنة  لدستوريفي التعديل ا البرلمان

 المنهج المتبع 

 عتمدنا في دراسة هذا الموضوع: ا        

  لما يتناسب مع النصوص  النقديالمنهج التحليلي في معالجة الموضوع من خلل التحليل
 القانونية.

 .المنهج الوصفي في عرض بعض المفاهيم والتعاريف 

 تقسيم خطة البحث إلى فصلين:  متومن خلل ذلك         

 لمفاهيمي للنظام الداخلي للبرلمان في الجزائر.الفصل الأول: الإطار ا 
 الفصل الثاني: آليات الرقابة الدستورية على النظام الداخلي للبرلمان. 
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الإطار المفاهيمي للنظام الداخلي 
 للبرلمان
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 الأول الفصل

 للبرلمان الداخلي للنظام المفاهيمي الإطار

 انية،البرلم مهامهم بممارسة عضائهأ قيام تنظم التي القواعد للبرلمان الداخلي النظام يتضمن       
 .البرلمان داخل العمل تنظم التي الاداة واعتباره

 لمبدأ تطبيقا الداخلي امنظامه اعداد في باستقللية للبرلمان، المكونين المجلسين من كل يتمتع
 وضع تم د،محدا  قانوني نظام إطار في لاا إ تمارس نأ يمكن لا السلطة ان واعتبارا السلطات، بين الفصل

 .ممارستها في الاعتدال لفرض السلطة لهذه حدودا شكلت أسمى ةقانوني حكامأ

 عمل تنظيم في وليةأ ةوسيل فهو ،للبرلمان بالنسبة الداخلي النظام لهذا البارزة للأهمية ونظرا
( الاول المبحث) مبحثين الى الفصل هذا تقسيم تم الداخلي النظام هذا على كثرأ التعرف وقصد البرلمان،
 .مؤسساتيا للبرلمان الداخلي النظام تطبيق نطاق( الثاني المبحث) برلمانلل الداخلي النظام مفهوم

 الأول المبحث

 للبرلمان الداخلي النظام مفهوم

إن النظام البرلماني المزدوج هو نظام عالمي عصري ومتطور أخذت به العديد من الدول حوالي  
ا ويعود ديمقراطية كفرنسا، إنجلترا، بلجيكثلثة أرباع من دول العالم، وتأخذ به معظم الدول العريقة في ال

 الفضل إلى إنجلترا في بروز هذا النظام.

أما فيما يخص النظام السياسي الجزائري، فكان الهدف من تبني المؤسس الدستوري لمبدأ  
الإزدواجية العضوية بالنسبة للسلطة التشريعية، هو مضاعفة مجال التمثيل الوطني، بحيث تسمح تشكيلة 

ومنه فإن لكل غرفة من الغرفتين نظام  1مان المتكون من غرفتين ضمان مسار تشريعي أحسن.البرل
 داخلي خاص بها لذا إرتأينا تقسيم هذا البحث إلى مطلبين.

                                                           
بناي علي، رقابة المجلس الدستوري لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير،   1
 .27، ص2006لية الحقوق، جامعة سعيد دحلب، البليدة، ك
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 ولالأ  المطلب

 للبرلمان الداخلي النظام تعريف

 يميزه ام يوجد لا هنأ لاإ للبرلمان، الداخلي للنظام المتنوعة المراجع في الواردة التعريفات تعدد رغم
 النظام نأ ذلك سبب والهياكل، داراتوالإ للمؤسسات الداخلية للأنظمة العامة التعريفات مختلف عن

 ريفاتالتع منظور من وهذا التشريعية، السلطة في مجسدا لاإ نراه فل ،التداول كثير ليس للبرلمان الداخلي
 يخص فيما ماأ ،لفاظوالأ المرادفات حيث من مختلفة فهي الخاصة، ريفاتللتع بالنسبة ماأ العامة

 .واحد معنى نحو تصب فهي المضمون

 خصته دفق البرلمان عمل سير لحسن ومهمة خاصة، ةميز  يكتسي للبرلمان الداخلي النظام عتباراوب      
 ريدستو  تعديل خرآ غاية لىإ ،المجلس ةبثنائي جاء الذي 1996 دستورومنه  الجزائرية الدساتير بالذكر

 2020ٍ ةلسن

 .من خلل هذا المطلبخاصا  اتعريفو  عاما اتعريف نعطي نأ ارتأينا وعليه    

 للبرلمان الداخلي للنظام عام: التعريف الالأول الفرع

 نالغرفتي نظام ىمعن ما ةمعرف إذا علينا عليا،وغرفة  سفلى غرفة غرفتين، من مكون البرلمان نأ بما   
 .الفرع هذا خلل من سنوضحه ما وهذا الداخلي امنظامه على نتعرف ان قبل وليةأ بصفه

 الغرفتين نظام: ولاأ

 السلطة تناط الذي النظام ذلك هو( system Bicaméral) المجلسين نظام وأ الغرفتين نظام    
 كلمة فاصل رئيسي، بشكل التشريع ةمهم في منهما كل يشترك حيث ،لمجلسين فيه التشريعية

"Bicameral" شقين من تتكون " Bi" و ثنانإ وتعني " cameral" نحصل الكلمتين جمعب ،الغرفة وتعني 
  1.غرفتين معنى على

                                                           
مختار بوفريقش، خالد دشاش، نظام الغرفتين في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق   1

 .07، ص2020-2019والعلوم السياسية، جامعة غرداية، السنة الجامعية 
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 يتم التي الغرفة هي ،"العموم ةغرف وأ الممثلين ةغرف وأ النواب ةغرف"  السفلى الغرفة مصطلح أن كما    
 ةبواسط عضائهاأ نتخابإ يتم التي الغرفة هي العليا للغرفة بالنسبةاما  شرامبا انتخابا اعضائها انتخاب

 .1المباشر غير الانتخاب

الذي  1996في دستور  التشريع وظيفة ةممارس في الجزائري الدستوري المؤسس النظام بهذا خذأ وقد    
 نم يختلف الغرف هذه دور نأ كما ،ةواحد ةبغرف يعمل البرلمان كان سبق فيما لأنه جاء بنظام الغرفتين،

 .خرىأ الى ةغرف

 للغرفتين الداخلي النظام: ثانيا

 الاستشارية المجالس من يأ يوجد ولا بالغرفتين، العمل لسير المنظمة القانونية القواعد ةمجموع هو    
 ."2به العمل نظام تحدد داخليه لائحة وله لاإ التشريعية وأ

 ويتضمن المعنية، الجمعية عليه تصوت الذي القرار" نهأ الداخلي النظام" الدستوري المعجم"  وقد    
 داخلي طابع ذات تدابير على يشتمل ومهامها، اجهزتها وتكليف اعمالها بتنظيم المتعلقة حكامالأ ةمجموع

 يجبالتي  اجراءات وضعكذا و  ووقت الكلم، المداولات انضباطو  النيابية، الجمعية اجهزه تعيين كيفيةو 
 "3.تباعهاإ

 القيام الى وتسعى البعض، بعضها مع المرتبطة جزاءالأ من ةمجموع نهأ على الداخلي النظام يعرف   
 أجل من معا تتفاعل والتي والمتكاملة المترابطة الوظائف من مجموعة نهأ الى إضافة، 4واجبات بعده

 .5مسبقا محددة زمنية فتره خلل المعنية الاهداف من مجموعة تحقيق

                                                           
 .07، صمختار بوفريقش خالد دشاش، مرجع سابق 1
رداوي مراد، عقلنة الاستقللية التنظيمية للبرلمان من خلل الرقابة على الأنظمة الداخلية للغرفتين، مجلة العلوم القانونية  2

 .399، ص2018، 11والإجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد
س النواب الأردني، مجلة سلسلة البحوث فايز محمد عبد الرحمن أبو شمالة، الإطار الدستوري للنظام الداخلي لمجل 3

 .161، ص2018القانونية، جامعة عمان العربية، المجلد الأول، العدد الأول، 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق 2016هجري أمين، الأنظمة الداخلية للمجلسين في ظل التعديل الدستوري  4

 .7-6، ص2017-2016السنة الجامعية والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
 .7هجري أمين، المرجع السابق، ص 5



 ار المفاهيمي للنظام الداخلي للبرلمانالفصل الأول: الإط
 

5 
 

 بالجمعية متعلق ولالأ القرار متتاليين، ينقرار  في الفرنسي الدستوري المجلس يضاأ عرفه كما
 تتعلق التي الداخلية الطبيعة ذات والقرارات التدابير ةمجموع" نهأ على الشيوخ بمجلس والثاني الوطنية
 تقييد الى ترمي المجلس بسير متعلقة ةداخلي مقتضيات ةمجموع انهكما  ي،داخلال نظامهو  المجلس بسير

 وطرق البرلمانية للمؤسسة الداخلي السير تنظيم في الداخلي النظام موضوع وحدد ،وحدهم عضائهأ
 ."1فيها التداول

 .المجلس لعمل ومسيرة ةمحرك ةداأ بمثابة اعتبره قد الفرنسي الدستوري المجلس لتعريف بالنسبة

 ولا لأخرى ةهيئ من تختلف ذاته الداخلي نظامال ةاهمي نأ التعاريف هذه خللمن  نلحظومنه  
 ظران وذلك مرفقال وأ للإدارة الداخلي النظام مفهوم بنفس البرلمان لغرفتي الداخلي النظام اعتبار يمكن

 .عنهم تميزه لأسباب

 البرلمان في نجده فل وضبطه، العمل لسير ووسيلة ةداأ على تدلان كلمتان الداخلي فالنظام
 .جماعي نشاط يأو  والجمعيات حزابوالأ داراتوالإ الهياكل في موجود هو وانما، وحسب

 بهدف المؤسسة، وأ دارةالإ وأ الهيئة تلك داخل المختلفة العلقات ويوضح يبين الداخلي فالنظام
 اليومية والحياة والمجتمع السياسة في النظام يضاأ ونجد بل ،سمعتها على والمحافظة سيرورتها حسن
 العمل سير حسن وضمان الفوضى منعل والقاعدة ساسالأ هو مفالنظا إلخ،... والاقتصاد والدين
 .راريتهمواست

 

 للبرلمان الداخلي لنظامل الخاص التعريف: الثاني الفرع

 الأنظمة مع مقارنه واسع نطاق يمتلك فهو للبرلمان، الداخلي بالنظام دراستنا موضوع يتعلق
 الخاص نظامها تعد غرفتيه من ةغرف كل نأ بخاصية ينفرد فهو الأخرى، الهياكل وأ للمؤسسات الداخلية

 .لها التنظيمية السلطة وضع في ةباستقللي تتمتع منهما كل لأن، بها

                                                           
 .161فايز محمد عبد الرحمن أبو شمالة، مرجع سابق، ص 1
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 الشعبي المجلس من كل يعد"  2020 لسنه الدستوري التعديل من 03فقرة  135 المادة كدتهأ ما وهذا    
 "1عليه ويصادق الداخلي نظامه الأمة ومجلس الوطني

 موضوع أن ذلك في الأمر غاية البرلماني للقانون اساسيأ مصدرا يعتبر للبرلمان الداخلي امالنظف إذن    
 .2العمل في الفعالة القوة بمقتضى له، الحسن السير لضمان الهيكل تنظيم هو الأخير، هذا

لق بهيكل عمل هو مجموعة من القواعد التي تتع الناحية الشكلية: كما أن النظام الداخلي من       
 .(3)المختلفة يةالمجلس وأجهزته الرئيسية، وترسيم سبل ممارسة المهام البرلمان

يعتبر النظام الداخلي للبرلمان امتداد للإطار الدستوري والقواعد الحاكمة الناحية الدستورية:  ومن      
متطلبات التطوير لعمل النظام السياسي والفكر الدستوري الذي وضع فيه، وهو خلصة التفاعل بين 

 .(4)الاستقرار في عمل البرلمان ةر وضرو 

مجموع التدابير والقرارات التي ترجع : " النظام الداخلي للبرلمان على أنه لصاويا وقد عَّرف الدكتور      
إلى المجال الخاص بالمجالس ذات الطبيعة الداخلية وذات العلقة بسير عمل المجلس كما أنه يضبط 

الفاعلين السياسيين من أغلبية ومعارضة، يضمن حقوق الإقليميات البرلمانية ويحدد  العلقات بين
 .(5)الواجبات ويبين المخالفات ويضع لها الجزاءات والعقوبات ويحتكم إليه لفض النزاعات والخلفات..."

صاوي( ، في تعريف الدكتور )ال2020من التعديل الدستوري لسنة  116فهذا ما أكدته المادة        
تنا الفقط وللتفصيل أكثر أح ،بذكرها لكل هذه الخصائص والمميزات التي توجد في النظام الداخلي للبرلمان

 للنظام الداخلي نفسه للغرفتين في فقرتها الأخيرة. 116المادة 

                                                           
 .82، ج. ر. ج عدد 2020ديسمبر سنه  30الصادر  2020من التعديل الدستوري الجزائري  135المادة  1
 .7هجري امين، مرجع سابق، ص 2
ن خالد عبد الرحمان، القواعد الإجرائية المنظمة لعمل البرلمان، مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد منى يوحنا ياقو، آفي (3)
 .38، ص2018(، 2)
 .161فايز محمد عبد الرحمان أبو شمالة، مرجع سابق، ص (4)
دكتوراه، كلية الحقوق سعود أمنية، الرقابة الدستورية على النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان في الجزائر، أطروحة ال (5)

 .20-19، ص2023-2022والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعية 
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ة عدسالفة الذكر أن النظام الداخلي للبرلمان من جهة يعتبر قاالنستنتج في الأخير من التعريفات       
(. وأيضا إجرائية كالقواعد الإجرائية المتعلقة بانعقاد البرلمان منها )نظام الدورات، نظام الانعقاد...إلخ

 التدخل واخذ الكلمة.القواعد المتعلقة بنظام 

مة أما من جهة أخرى فإن الوضعية والقيمة القانونية لهذا النظام الداخلي تختلف بحسب الأنظ          
طاره طة وصاحب سل ،على سلطة تنظيمية ذاتية ئهحتوالاوبأنه يتمتع بالاستقللية  ،ا الدستوريالسياسية وا 
 في مواجهة السلطات الأخرى. استقلليتهو على أعضائه، 

يرسمها واضعوه ، كما أن النظام الداخلي لأي مؤسسة يكون ضمن حدود معينة لا تتعدى الجهاز       
وذلك لأن آثاره تتجاوز الهيئة مرورا  ،اخلي للبرلمان فإن نطاقه واسعأما بالنسبة للنظام الد ،ويتقيدون به

 في وذلك من خلل مشاركة الحكومة ،للجهاز التنفيذي باعتباره شريكا لها ومتعامل معها في السلطة
 .(1)الحكومة وحتى كيفية مراقبتها مساءلةو أعمال البرلمان 

 ،غيره من الأنظمة الداخلية الأخرى أنه ذو أساس دستورييميز النظام الداخلي للبرلمان عن  ماعوأما     
وباعتباره أيضا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية وهذا  ،حيث أدرجه وعالجه الدستور ضمن أحكامه

 .(2)لفحصه هل هو مطابق للدستور أم لا، هذا ما لا نجده في بقية الأنظمة الأخرى

 

 نيالمطلب الثا

 انخصائص النظام الداخلي للبرلم

لأنها المسطرة الموجهة  ،تعتبر الأنظمة الداخلية ذات خصائص متميزة عن غيرها من الأنظمة     
ين ألا وهي سن القوان ،ولاحتكاره مكانة مهمة ،باعتباره هيئة حساسة من بين السلطات ،لأعمال البرلمان
 مما يجعل له ميزة خاصة ومنفردة. ،والمصادقة عليها

                                                           
 .8هجري أمين، مرجع سابق، ص (1)
قريش آمنة، تنظيم البرلمان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة،  (2)

 .11، ص2013-2012نة الجامعية الجزائر،الس
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ولأنها أيضا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية  ،تها لها طبيعتها القانونيةهذه الخصائص فرض       
 لفحص النظام الداخلي ما إذا كان مطابقا للدستور أم لا، وذلك قبل دخولها حيز التطبيق.

 الفرع الأول: الطريقة القانونية للدستور في تحديد ،ولتوضيح أكثر قسمنا المطلب إلى فرعين        
 سلطة تعديل وتغيير النظام الداخلي للبرلمان. :لي للبرلمان، الفرع الثانيالنظام الداخ

 الفرع الأول: الطريقة القانونية للدستور في تحديد النظام لداخلي للبرلمان

فمهما تعددت واختلفت القوانين الأخرى  ،لا شك أن الدستور هو أعلى وأسمى قانون في الدولة       
 ية فهي خاضعة لسموه ومجسدة لمضامينه.ومهما كانت قوتها القانون

 كما تمير العمل داخل السلطة التشريعية، م وتسظمة الداخلية للبرلمان هي من تنظوباعتبار الأن      
 بأنها تعتبر امتداد للإطار الدستوري نظرا لمجالاتها الواسعة. ،ذكرها في أحد التعريفات السابقة

" يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  أنه: 1996 من دستور 115جاء في المادة  قدف     
 .(1)نظامهما الداخلي ويصادقان عليه"

، وعليه يجب 2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  3فقرة  135المادة  مضمون وكذلك نفس      
 ،غرفة الثانيةعداد نظامها الداخلي الخاص بها، ينظم عملها باستقللية عن البإعلى كل غرفة أن تتكفل 

: " يمكن كل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية 12-16من القانون العضوي  10وكما نصت المادة 
الرؤساء  ،وهي التي تتكون من هيئة(2)واستشارية أو رقابية تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين"

 لأمة.وهيئة التنسيق، المجموعات البرلمانية والمراقب المالي بالنسبة لمجلس ا

" يشكل كل من : 2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  01فقرة  137كما نصت المادة      
 .(3)المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانه الدائمة في إطار نظامه الداخلي"

                                                           
، ج. ر. 1996ديسمبر  8، الصادر في 1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  115المادة  (1)

 ، المعدل والمتمم.76ج عدد 
الأمة، وعملهما م. و،ش.م.، يحدد لتنظيم 2016أوت  25، مؤرخ في 12-16من القانون العضوي رقم  10المادة  (2)

 .2016أوت  28، صادر في 50وكذا العلقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج. ر. ج عدد 
 ـ.2020العديل الدستوري  137المادة  (3)
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أن الأجهزة الدائمة لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تتمثل في رئيس المجلس  أي     
( 2ي له دور مهم في إدارة وتسيير العمل البرلماني بمساعدة من النواب يشكلون معه مكتب المجلس)الذ

( التي تعتبر عين البرلمان التي يرى بها الطريق السليم للوصول إلى العمل 3بالإضافة إلى اللجان الدائمة)
 .(1)التشريعي المتكامل

الحدود التي يتحرك داخلها البرلمان، وينص  أن الدستور قد وضع بدقة ،والملحظ مما سبق      
ا نجده الدستور على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان فإنه قد يكون أولى أهمية كبيرة لهذا النظام، وهذا م

والذي أعطى الحق للبرلمان في وضع  (،أيضا لدى أغلبية الدول ذات المجالس النيابية )كالأردن، تونس
 ة بنفسه.اللوائح أو النظم الداخلي

نه ن طبيعة وقوة هذا النظام الداخلي مستمدة من النص الدستوري باعتباره أعلى منه درجة وقوة لأإ     
 يخضع لرقابة المحكمة الدستورية لترى مطابقة النظام الداخلي للدستور.

 الفرع الثاني: سلطة تعديل وتغيير النظام الداخلي للبرلمان

لبرلمان ضرورة ملحة لتواكب عملية الإصلح السياسي هدفا أصبح تطوير وتحديث مؤسسة ا     
فيها  لأن المؤسسة البرلمانية هي الركن الأساسي الذي تقاس ،واستحقاقا سياسيا لا يمكن تأجيله أو تجاوزه

 النصوص الدستورية، فهنالك اتفاق اليوم بين أغلب السياسيين والخبراء وأصحاب التجربة النيابية بأن
يتطلب تعديلت وتغييرات جوهرية، وذلك استجابة  1996لي المعمول به من دستور النظام الداخ

 لمتطلبات المرحلة الجديدة.

فيمس النظام الداخلي كل المجالات التي تنظم سير الغرفة داخلها ولا دخل لغرفة بأخرى، ولا تتخاطب     
 .(2)به وليست ملزمة به

 

 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة 2020بلول عبد الحليم، قادري نسمة، المركز القانوني للبرلمان على ضوء التعديل الدستوري  (1)
 .19، ص2021-2020لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السنة الجامعية الماستر، ك

 .24هجري أـمين، مرجع سابق، ص (2)
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 برلمان  النظام الداخلي لل أولا: تعريف حق التعديل

بدائه لدى مكتب الجمعية البرلمانية المتخصصة، بغرض       عرف التعديل على أنه اقتراح تغيير وا 
" كل اقتراح يهدف إلى تغيير،  كما يمكن تعريفه بأنه: ،التصويت عليه وفق إجراءات محددة ومنظمة"

إضافة أحكام أخرى في تبديل، إلغاء حكم أو عدة أحكام في مشروع أو اقتراح قانون، أو يهدف إلى 
 (1)مكان محدد"

 ثانيا: أنواع التعديل

 التعديل عن طريق الإضافة: (أ

يد التعديل عن مضمون حي ندرج ضمن إطار الاقتراح أو مشروع القانون وأن لايمن شروط قبوله أن      
 النص.

أوله علقة مباشرة بقولها..."من النظام الداخلي لمجلس الأمة  3فقرة  71هو ما نصت عليه المادة       
 .(2)"به أن تضمن إدراج مادة إضافية

 التعديل: (ب

هو التعديل الذي يتعلق بسلمة اللغة أو ضبط بعض المصطلحات القانونية التي من شأنها أن       
ويكون الهدف منها إضفاء نوع من التناسق بين النصوص  لذا يجب الانتباه لها ،مضمون النصتغير 

ثيقة بينها، مما يجعل القوانين متماشية من حيث الصياغة السليمة والمستعملة مع الو القانونية والتناغم 
 الدستورية كما تلعب دورا مهما في استقرار التشريعات.

 جـ( التعديل الصريح:

هو تغيير على مادة محددة من ضمن المواد التي تشكل في مجملها النص المعروض للمناقشة وفي      
أن يكون اقتراح  يجب " على أنه ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 3فقرة  71لمادة هذا الإطار أشارت ا

                                                           
سامية رايس، المبادرة البرلمانية في الجزائر بين التعديل التشريعي والتعديل الدستوري، مجلة صوت القانون، جامعة  (1)

 .822، ص2022، 2لمجلد الثامن، العدد الشيخ العربي التبسي، ا
 .823سامية رايس، المرجع السابق، ص (2)
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، "التعديل محررا باللغة العربية وفي شكل مادة قانونية مرفقا بعرض الأسباب وأن يخص مادة واحدة...
 .(1)من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني 2فقرة  61وهو أيضا ما نصت عليه المادة 

در الإشارة إليه أنه يمكن أن تطرأ على النظام الداخلي للبرلمان تعديلت أو تغييرات حسب ما تج     
يمكن لنواب غرفتي البرلمان حيث  ،ظروف معينة في حالة ما إذا توفرت بعض الشروط الشكلية والإجرائية

للمجلس الشعبي  من النظام الداخلي 85ذلك المادة  لىومثال ع ،الحق باقتراح تعديل في النظام الداخلي
نائبا على الأقل، أو بطلب  30من  موقعةالوطني." يمكن تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على لائحة 

 .(2)شهرا من تاريخ المصادقة عليه" 12من مكتب المجلس. لا يمكن تعديل النظام الداخلي إلا بعد 

بعد أن تصرح له المحكمة الدستورية فل يمكن العمل بالنظام الداخلي إلا  ىأما من ناحية أخر       
 بل لا بد النظر ،مصادقة إحدى الغرفتين عليه يدخل حيز التنفيذ أو يبدأ العمل به بمجردفليس  ،بذلك

 .والفحص والفصل من قبل المحكمة الدستورية بمطابقته مع الدستور

ما إ لمفعول حتى يتم إلغائه،هو معروف أن النظام باعتباره جزء من الهرم القانوني يبقى ساري ا كما     
بصورة صريحة من خلل نظام آخر يحل محله ومن قبل السلطة المختصة بذلك وهي مجلس النواب 

لغاء أو الإ ،الجديد، ينص في هذا النظام إلغاء النظام الداخلي السابق وحلول النظام الداخلي الجديد محله
أو تختلف عن الأحكام الواردة في النظام  الضمني من خلل مجيء النظام الجديد بأحكامه تتعارض

 ق.لي السابلواردة في النظام الداخملغية للأحكام اأو  القديم، فتعد الأحكام الواردة في النظام الجديد معدلة

 

 المبحث الثاني

 نطاق تطبيق النظام الداخلي للبرلمان مؤسساتيا

رية والقانونية بصفة مستقلة عن بعضها تمارس كل غرفة من غرفتي البرلمان اختصاصاتها، الدستو      
البعض، وفقا للقوانين السارية المفعول والمطبقة على البرلمان وكذا النظام الداخلي لكل من المجلس 

                                                           
 .822سامية رايس، مرجع سابق، ص (1)
 .25سعود أمنية، مرجع سابق، ص (2)
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طلع ضالشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث تعد عملية سن النظام الداخلي من المهام الأساسية التي ت
 .لغرفتينا كلك بهدف تنظيم الحياة الداخلية ل، وذل(1)بها كل غرفة من غرفتي البرلمان الجزائري

لنظام الداخلي لغرفتي البرلمان يمر بمراحل ويخضع كذلك لإجراءات دستورية ل لمجلساعداد اإن      
 وهذا ما سنتناوله في المطلبين: المطلب الأول المجلس الشعبي الوطني، المطلب الثاني: مجلس الأمة

 المطلب الأول

 عبي الوطنيالمجلس الش

التعديل من  162و 161يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المادتين       
حيث يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة أو ، (2) 2020الدستوري لسنة 

لا يقبل هذا الملتمس أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة و  على إثر الاستجواب
، كما تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية (3)( عدد النواب على الأقل1/7إلا إذا وقعه سُبُع )

( أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة إذا صادق 3( النواب، ولا يتم التصويت إلا بعد ثلثة )2/3ثلثي )
قدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، استقالة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، ي

خول للمجلس الشعبي الوطني القيام بها، حيث تالحكومة إلى رئيس الجمهورية، هذه بعض المهام التي 
وذلك وفقا للقوانين السارية  ،يمارس اختصاصاته الدستورية والقانونية بصفة مستقلة عن مجلس الأمة

، وهذا ما سنقوم بشرحه من خلل (4)برلمان وكذا النظام الداخلي لكل الغرفتينالمفعول والمطبقة على ال
الفرع الأول )هيكل المجلس الشعبي الوطني(، والفرع الثاني )تنظيم النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

 الوطني(.

 

                                                           
 .39بناي علي، مرجع سابق، ص (1)
 .2020، التعديل الدستوري لسنة 115المادة  (2)
 ، من نفس الدستور.162-161المادة  (3)
محمد أرزقي، البرلمان المنعقد بغرفتيه )نظرة انتقادية(، المجلة النقدية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  كارون (4)

 .388، ص2015، تيزي وزو،  01مولود معمري، العدد 
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 هيكل المجلس الشعبي الوطني: الفرع الأول

أهم فكرة لتطوير النظم الديمقراطية و للدولة المعاصرة، يعد الأخذ بنظام الغرفتين ميزة أساسية        
 .(1)الكبرى نحو الأفضل

وطنية، كما يعتبر المجلس الشعبي الوطني أول نواة للنظام البرلماني في الجزائر وعنوان السيادة ال       
 :هذا الفرع إذ يمنح الدستور لهذه الغرفة إعداد نظامها الداخلي وبيان هيكله وهذا ما سنتطرق إليه في

وهذا طبقا للمادة ، (2)عليه ةصادقالمإعداد نظامه الداخلي و  هي إن مهمة المجلس الشعبي الوطني       
من الدستور، ومن بين هذه النصوص نظامه الداخلي كما أنه يتكون من أجهزة دائمة وهيئات  135

من  7عنها المادة أيضا كلمت ، والتي ت 99/02من القانون العضوي  9استشارية وتنسيقية حسب المادة 
 .2000النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

 الأجهزة الدائمة هي:

 .الرئيس، المكتب، اللجان الدائمة 

 الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي:

 .هيئة الرؤساء، هيئة التنسيق، المجموعة البرلمانية 

تنظيم المجلس  16-12عطت للقانون العضوي والتي أ 2016من دستور  132نجد أيضا المادة       
منه، وبالتعديل المتمم لهذا القانون بموجب القانون  9الشعبي الوطني وذكره نفس الأجهزة في المادة 

والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلقات  ،23-06العضوي 
 2000يزال التنظيم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  الوظيفية بينهما وبين الحكومة إلا أنه لا

 .(3)معمولا به

                                                           
ادة الماستر، جامعة مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شه الأمة، .م وم.ش.و، لعجال منى، خصوصية العمل التشريعي بين  (1)

 .12، ص2016-2015محمد بوضياف، المسيلة، السنة الجامعية 
 ، مرجع سابق.2020من دستور الجمهورية لسنة  3فقرة  135المادة  (2)
 .43-42سعود أمنية، مرجع السابق، ص (3)
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فبالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب بالاقتراع السري وفي حالة تعدد المترشحين يكون       
لمترشحين على الأغلبية المطلقة تعاد االأصوات، وعندما لا يتحصل هؤلاء الفوز للمترشح الفائز بأغلبية 

ويكون الفوز والتنافس بين المترشحين الأول والثاني، ويأخذ الأكبر سنا الرئاسة في حالة  الثانيةالانتخابات 
الأصوات المتعادلة حيث يكون الفوز للمترشح الوحيد دون منافسين برفع اليد فقط ويحصل على أغلبية 

للرئيس  نواب 9جلس، وتسعة . في حين يتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني، من رئيس الم(1)الأصوات
، ويكلف المكتب أعضائه بمراقبة المصالح المالية والإدارية للمجلس، (2)ذات النظام  من 11حسب المادة 

، كما يشكل المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة إحدى (3) 15وبشؤون النواب وهذا ما ورد في المادة 
 ، وأن لكل لجنة اختصاصها.(4)19ادة لجنة حسب ما جاء في نص الم 11عشر 

، (5)2000( من التنظيم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 30إلى  20كما ذكر في المواد )         
نجد أن مكتب المجلس  1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  21وبالرجوع إلى المادة 

يوجد اختلف في أعضاء المكتب واللجان، إلا أنه في القانون ، يعني أنه (6)لجنة 12نواب و 8يتكون من 
أبقى على نفس الشيء  23-06 مالمتمم بموجب القانون العضوي رقالمعدل و 16-12العضوي رقم 

 كما وضحنا سابقا. 2000المعمول به في التنظيم الداخلي لسنة 

يئة التنسيق، والمجموعات البرلمانية، أما الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي: هيئة الرؤساء، وه       
حيث تتألف هيئة الرؤساء من أعضاء المكتب أي الرئيس ونوابه، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، في 
حين تتكون هيئة التنسيق من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس ورؤساء المجموعات 

من النظام  50وتتم استشارتها في المسائل حسب المادة ، البرلمانية، وتعتبر هذه الهيئة مكان للتشاور

                                                           
 .46د، ج ر عد2000جويلية 30من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الصادر في  3المادة  (1)
 ، من نفس النظام.11المادة  (2)
 ، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.15المادة  (3)
 .م.ش.و ،يمن نفس النظام الداخل 19المادة  (4)
 ( من نفس النظام الداخلي.30إلى 20أنظر المواد من ) (5)
 .53، ج ر عدد1997أوت  13لصادر في من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ا 21المادة  (6)
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من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني" ... تتكون المجموعة  51، وحسب نص المادة (1)الداخلي
 .(2)نواب على الأقل..." 10البرلمانية من عشرة 

 م النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيتنظي: الفرع الثاني

من أبرز المؤسسات الدستورية التي لها أهمية هي المجلس الشعبي الوطني والذي تكمن أهميته في       
، (3)وبصفة مستقلة االداخلي بمفرده اوضع نظامه اخولة لهمالدور الدستوري المنوط له، إذ يعد الجهة ال

 .فرعوهذا ما سيتم مناقشته في هذا ال

يعتبر الانفراد لوضع القوانين مظهر من مظاهر الاستقللية إذ يجب على أعضاء المجلس التقيد      
بالنظام الداخلي للمجلس، كما يشكل المجلس الشعبي الوطني في الجلسة الأولى من الفترة التشريعية لجنة 

للمجلس الشعبي الوطني  ، حسب ما جاء في النظام الداخلي(4)عضوا لإثبات العضوية 20تتكون من 
 إذ يجب المشاركة في تنظيم الشؤون الداخلية للمجلس.،.1997لسنة 

 الشعبي الوطني في تنظيم الشؤون الداخلية للمجلس ةأولا: المشارك

إن هذا النظام أداة أساسية وفعالة للسير الحسن للنظام المعمول به داخل المجلس والذي يوجب على      
، حيث يتولى المجلس الشعبي الوطني إثبات عضوية (5)في صنع هذا النظام البرلماني احترامه والمشاركة

أعضائه طبقا لإعلن المجلس الدستوري مع مراعاة ما قد يتخذه من نتائج بالنسبة للأعضاء كما يصادق 
المجلس الشعبي الوطني على إثبات العضوية، ويسجل هذا الأخير في حالة إثبات أو عدم إثبات 

ة عامة، وذلك بعد تبليغ قرارات المجلس الدستوري المتعلق بالانتخابات التشريعية إلى العضوية في جلس
 .(6)رئيس المجلس الشعبي الوطني وتُحلا اللجنة بمجرد مصادقة المجلس على تقريرها

                                                           
 .48سعود أمنية، مرجع سابق، ص (1)
 .2000لسنة  وش.م.، من النظام الداخلي 51المادة  (2)
 .39بناي علي، مرجع سابق، ص (3)
 .1997لسنة  وش.م.من النظام الداخلي  8المادة  (4)
 .50سعود أمنية، مرجع سابق، ص (5)
 .2000لسنة  م.ش.و، من النظام الداخلي 6، 5، 4المواد  (6)
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، أما (1)حيث ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري       
نجد  كماعضاء المشاركين في المجلس، الأاخلي يعتبر مجموعة من القواعد العامة التي يضعها النظام الد

وعلى العضو المشارك أن يحترم  (2)هذه القواعد ترد في الدستور والقوانين العضوية، والعادية والتنظيمات
 ويتقيد في صنعه بما جاء في الدستور.

 ثانيا: احترام الأنظمة الداخلية للمجلس

والتقيد  ،المشاركين في المجلس الشعبي الوطني احترام النظام الداخلي النوابيجب على         
بالتعليمات الواردة في النظام، والتذكير بهذا الاحترام العام يكون من صلحيات رئيس المجلس الشعبي 

راءات ذات طابع الوطني، أو رئيس الجلسة وكل نائب يتسبب بأي مشكلة يذكر بها النظام، حيث تتخذ إج
تجاه نائب في المجلس الشعبي الوطني وهي: التنبيه، التذكير بالنظام، سحب الكلمة، المنع من ا تأديبي

 .(3)تناول الكلمة

 ثالثا: ميزانية المجلس الشعبي الوطني

انية يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالشخصية المعنوية وبالاستقلل المالي ويتم المصادقة على ميز      
أيام التي تلي تبليغ مشروع  10المجلس من طرف المكتب، ويبلغ اللجنة المالية لإبداء رأيها في غضون 

الميزانية، حيث تضبط الميزانية من قبل المجلس الشعبي الوطني في إطار قانون المالية وتتم مراقبة 
النظام الداخلي للمجلس  حسب ما جاء في (4)استعمال الأموال من قبل مجلس المحاسبة طبقا للقانون

 .2000، وكذلك ما ورد أيضا في المواد الموجودة في النظام الداخلي لسنة 1997الشعبي الوطني لسنة 

 

 

 

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري  121المادة  (1)
 .51سعود أمنية، مرجع سابق، ص (2)
 .2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  76، 75المواد  (3)
 .1997مجلس الشعبي الوطني لسنة من النظام الداخلي لل 129إلى  127المواد من  (4)
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 رابعا: المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الشعبي الوطني

والتقنية  يتولى الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني إدارة هذه المصالح الإدارية       
المجلس من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة وتكون هذه الضمانات  موظفوكما يستفيد 

اقتراح مكتب المجلس وينشر في بناء على الشعبي الوطني مكرسة بالمصادقة عليها من طرف المجلس 
 .(1)الجريدة الرسمية

 المطلب الثاني

 مجلس الأمة

لبرلمان عامل أساسي لتنظيم العمل داخل الغرفتين وضبطه يعتبر مبدأ الاستقللية لتنظيم غرفتي ا       
دون أن تتدخل أي سلطة في ذلك النظام حيث أن إعداد غرفتي البرلمان لنظامهما بطريقة انفرادية يترتب 

 .(2)عنه صلحيات مع مراعاة الحدود المرسومة في الدستور

ر بوضع وسن النظام الداخلي بطريقة كما هو الحال أيضا بالنسبة لمجلس الامة، والذي يقوم هو الاخ
الإجراءات للوصول إلى تنظيم النظام الداخلي  انفرادية اذ نجد انه يتكون من هياكل ومراحل تخضع

 لمجلس الأمة.

الفرع )وهذا ما سنتناوله في مطلبنا الثاني من خلل الفرعين الآتيين: )الفرع الأول: مجلس الأمة(،       
 ة(.الثاني: هيكل مجلس الأم

 الأمة سهيكل مجل: الفرع الأول

يعد مجلس الأمة أحدث غرفة مقارنة مع المجلس الشعبي الوطني، حيث تتمتع الغرفة الثانية       
)مجلس الأمة( بمرتبة أعلى من الغرفة الأولى )المجلس الشعبي الوطني( من حيث اسناد الرئاسة إلى 

 .(3)رئيس مجلس الأمة دون رئيس المجلس الشعبي الوطني

                                                           
 .1997النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سنة ، من 131، 130المواد  (1)
 .52بناي علي، مرجع سابق، ص (2)
 .389كارون محمد أرزقي، مرجع سابق، ص (3)
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كما ذكرنا سابقا بأن المؤسس الدستوري قد أعطى صلحيات لكل الغرفتين لتنظيم ووضع نظامهما       
مجلس الأمة، الذي يعمل على وضع نظامه بمفرده من خلل ل ضع نفسه بالنسبةاخلي، وهو الو الد

 ع.م وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفر هياكله والأعضاء المشاركة في وضع هذا النظالالمشاركة الفعالة 

بعد دراستنا لهياكل المجلس الشعبي الوطني نجد أنها متشابهة وهياكل مجلس الأمة ويكمن       
بالنسبة لمجلس الأمة أقل من المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي فإن هياكل مجلس " :الاختلف في العدد

ينتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السري ويعلن الفوز عن الأمة هي: الرئيس، المكتب، اللجان الدائمة، 
المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات من طرف أعضاء المجلس، ويجرى دور عدم الحصول على 

( ساعة كما يتم التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على 24أي صوت وهو دور ثان في أجل أقصاه)
 .(1)"وي يكون الفائز هو الأكبر سناأغلبية الأصوات، أما في حالة التسا

الذي يحدد النظام الداخلي للغرفتين  16-12وبعد التعديل الذي طرأ على القانون العضوي رقم        
فإن رئيس مجلس الأمة ينتخب وفقا لأحكام  ،23-06والمعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 

ب رئيس مجلس الأمة بعد كل تحديد لتشكيلة من الدستور والتي تنص على: "... ينتخ 134المادة 
 .(2)من الدستور" 87المجلس، ويتعين أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 

بالإضافة إلى أنه تخول له عدة مهام كضمان الأمن والنظام العام داخل مقر المجلس والسهر على       
ين أنه يتكون مكتب مجلس الأمة من رئيس المجلس ، في ح(3)تطبيق النظام الداخلي وضمان احترامه...

قابلة للتجديد، ويقام اجتماع يعقد من  1نواب وينتخب هذا الأخير نواب الرئيس لمدة سنة واحدة  5وخمسة 
طرف رئيس المجلس لتوزيع المناصب على النواب حيث تعرض قائمة النواب في جلسة عامة للمصادقة 

لى القائمة حسب الشروط تعد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل عليها، وفي حالة عدم الموافقة ع
 .(4)المجموعات البرلمانية وفقا لما تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة بالمكتب

                                                           
 .2017غشت سنة  22المؤرخة في  49من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5المادة  (1)
 .2020دستوري لسنة من التعديل ال 134المادة  (2)
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 8المادة  (3)
 .2017(، من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 11إلى  9المواد من ) (4)
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، (1)كما يحدد النظام الداخلي تشكيلة المكتب والصلحيات الأخرى المخولة له، وكذا هيئات الغرفة       
 لجان دائمة وهي كالتالي: 9شكل مجلس الأمة إذ ي

 ليمي.لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإق (1
 لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. (2
 لجنة الدفاع الوطني. (3
 لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج. (4
 التنمية الريفية.لجنة الفلحة و  (5
 لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. (6
 لجنة التجهيز والتنمية المحلية. (7
 لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني. (8
 لجنة الثقافة والاعلم والشبيبة والسياحة. (9

وعات البرلمانية حسب عدد أعضائها كما يشكل مجلس وتوزع المقاعد داخل اللجان بين المجم         
ولكل لجنة اختصاصها حسب  ،.(2)الأمة لجانه الدائمة طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد

 .2017ما هو منصوص عليه في المواد الموجودة في النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 

 الداخلي لمجلس الأمةتنظيم النظام : الفرع الثاني

إن النظام الداخلي لا يخضع لعملية التداول بالتتابع بين المجلسين، حيث لا يقره ولا يصادق عليه 
، مثل ما وجدناه في مجلس الأمة أيضا والذي ذكرنا فيه الهيئات والهياكل (3)إلا المجلس الذي وضعه

 سنتناوله في هذا الفرع:الموجودة فيه، بالإضافة إلى تنظيم نظامه الداخلي وهو ما 

يجب على كل عضو مشارك في مجلس الأمة أن يتقيد بإجراءات الانضباط كالتذكير بالنظام في 
 الجلسات وهذا من صلحيات رئيس الجلسة ومنع العضو من تناول الكلمة في أحد الحالات:

                                                           
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة المعدل والمتمم  12-16قانون عضوي رقم  2فقرة  14المادة  (1)

 .06-23بموجب القانون العضوي رقم 
 .2017( من النظام الداخلي لمجلس الأمة سنة 17-20المواد ) (2)
 .49بناي علي، مرجع سابق، ص (3)
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أو  سةصفو الجل( تنبيهات أثناء الجلسة، وفي حالة تعكير 3في حالة تعرض العضو إلى )
، ويعاقب العضو المخالف للتعليمات الواجب احترامها أثناء ة استفزاز زملئه واستعمال العنفمحاول
إلا أن هذه الإجراءات المتعلقة بالانضباط داخل المجلس لا ترمي إلى المساس بحرية عضو  ،(1)الجلسة

 مجلس.وهي وسيلة للحفاظ على النظام السائد داخل ال بحصانةالبرلمان بل يتمتع 

 أولا: ميزانية مجلس الأمة

 تهالمجلس على مشروع ميزاني يتمتع مجلس الأمة بالاستقللية المالية والإدارية كما يصادق مكتب
( أيام التي تلي إحالة المشروع 10ويحيله على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لإبداء رأيها في غضون )

 .(2)من قبل مجلس المحاسبةعلى اللجنة، وتتم مراقبة الحسابات 

 ثانيا: المصالح الإدارية والتقنية لمجلس الأمة

من ذات  133يتولى الأمين العام والرئيس إدارة المصالح الإدارية في مجلس الأمة حسب المادة        
من ه و رئيس مجلس الأمة، ويستفيد موظف النظام الداخلي حيث يتولى الأمين العام مهامه تحت سلطة

 .(3)المتعلق بهمن النظام الداخلي  134حسب ما نصت عليه المادة  امتيازات وحقوق

إذ لم تقدم لهياكله وأعضائه المساعدات  وجه إذ لا يمكن لأي برلمان أن يؤدي مهامه على أكمل       
ق هذا الأمر إلا المادية والإدارية وتوفير الوثائق والمعلومات التي تسهل عليه القيام بمهامه، ولا يتحق

بوجود كفاءات تقنية تساعد على تحقيق الأهداف التي يطمح إليها البرلمان في تحقيق نظامه الداخلي، لذا 
من الضروري إنشاء مصالح إدارية وتقنية على مستوى كل مجلس أو على مستوى كل غرفة من غرفتي 

 .(4)البرلمان

                                                           
 .2017الأمة سنة  .م ( من النظام الداخلي117-118-119المواد ) (1)
 .2017النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  (2)
 .61سعود أمنية، مرجع سابق، ص (3)
 .70، ص2013ت الجامعية، الجزائر، السياسي الجزائري، الجزء الرابع، ديوان المطبوعا سعيد بوشعير، النظام (4)
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 الثانيالفصل 

 رقابة الدستورية على النظام الداخلي للبرلمانالت ايلآ

لً من أعماله، حيث تكتسي كل غرفة أهمية خاصة في النظام تعد الأنظمة الداخلية للبرلمان عم
القانوني، وبالتالي فإن إعداد نظامها الداخلي يتطلب وجود رقابة على المهام المنوطة لكل منها خاصة في 
وضع القوانين وبالتالي يستلزم وجود رقابة على دستورية وضع هذا النظام والتحقق ما إذا كان مخالف 

 .(1)للدستور

نشاء إالسياسية على دستورية هذه الأنظمة في فرنسا ويقصد بها  كما ظهرت المبادرة الأولى للرقابة       
هيئة خاصة لغرض التحقق من مدى مطابقتها للدستور، حيث يمارس البرلمان إلى جانب اختصاصه 

 التشريعي وظيفة المراقبة التي تتعد وسائلها. 

الذي طالب  (sieyes)سيز الفكرة عن الرقابة إلى الفقيه الفرنسي ويعود الفضل في ظهور هذه         
، في حين أن (2)بإنشاء هيئة سياسية تكون مهمتها إلغاء القوانين و الأنظمة الداخلية  المخالفة للدستور

هناك من أخطأ الظن لاعتقاده أن فكرة الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية تعود في أصولها التاريخية 
ى العصور الوسطى والحديثة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ثم انتقلت إلى غيرهما من دول إل

، في حين أن المحاكم الدستورية تناولت ضرورة هذه الرقابة على القوانين في العديد من القرارات (3)العالم
المبحثين التالين: المبحث الأول  التي يتبناها النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وهذا ما سنتطرق إليه في

)سير عمل المحكمة الدستورية في رقابة المطابقة على ، والمبحث الثاني )رقابة المحكمة الدستورية(
 الداخلي للبرلمان(. النظام

 

 

                                                           
 .438، ص2005، منشأة المعارف، الإسكندرية، النظم السياسية والقانون الدستوريماجد راغب الحلو،  (1)
 .14، ص2014لتوزيع، ، دار الفكر والقانون للنشر واآليات الرقابة التشريعية دراسة مقارنةميلود خيرية،  (2)
 .15، ص2013، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، الرقابة على دستورية القوانينعصام سعيد عبد أحمد،  (3)



 رلمانالفصل الثاني: آليات الرقابة الدستورية على النظام الداخلي للب
 

23 
 

 المبحث الأول

 رقابة المحكمة الدستورية 

ز ى الدستور لذلك وجب تعزيذكرنا سابقا أن القوانين والأنظمة تكون في مستوى أدنى من مستو           
)آلية الرقابة على هذه الأنظمة وهذا ما سنتناوله في مبحثنا الأول والمتضمن مطلبين: المطلب الأول 

لي )طبيعة الرقابة الممارسة على النظام الداخطلب الثاني والمتحريك رقابة المحكمة الدستورية( 
 للبرلمان(.

 المطلب الأول

 الدستوريةآلية تحريك رقابة المحكمة 

مع ظهور  1996ظهرت فكرة الرقابة على دستورية النظام الداخلي لغرفتي البرلمان عقب دستور         
تبني نظام الغرفتين، حيث جاءت الفكرة بالنص على إنشاء هيئة تدعى المجلس الدستوري مهمتها الفصل 

ليه الضوء وبقي حبرًا على ورق، بسبب ، إلاا أن هذا المجلس لم يُسلط ع(1)والرقابة على دستورية القوانين
الخلفات التي قامت أنذاك حول من تؤول إليه قيادة البلد، حيث عرف تشكيل الهيئة الرقابية إختلفا 

، وجاء بعد ذلك عدة تشكيلت للمجلس الدستوري عبر حقبة من الزمن وتقييمه للقيام بمهمة (2)واضحًا
 البرلمان.الرقابة على الأنظمة الداخلية لغرفتي 

لي إلا أن موضوع دراستنا حول المحكمة الدستورية ومساهمتها في مجال الرقابة على النظام الداخ       
تطرق للغرفتين ومدى مطابقته للدستور والاطلع كذلك على الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، وهذا ما سن

 ة الدستورية في الفرع الأول(، و)إجراءاتإليه في هذا المطلب للحديث عن )سلطات تحريك رقابة المحكم
 رقابة المحكمة الدستورية في الفرع الثاني(.

 

 

                                                           
 .195سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص (1)
 .199سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص (2)
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 الفرع الأول: سلطات تحريك رقابة المحكمة الدستورية

ر إن أحكام الرقابة الناتجة عن المحكمة الدستورية تعد الأحدث في الجزائر بحيث لا تزال غي         
خلي عة هذه الأحكام ومفهومها ومدى فعاليتها على مراقبة النظام الدابارزة، إلاا أنه يجب البحث في طبي

في  للغرفتين إن كانت مطابقة للدستور أم لا، كما تهدف المحكمة الدستورية من وراء قيامها بمهمة النظر
ية، هذه المسائل إلى التحقق والتثبت من أن النصوص القانونية لا يشوبها عيب المخالفة للأحكام الدستور 

د ومن الواضح أيضا أن قيام هذه الأخيرة لعملها يكون مستنبطًا من الدستور ومن القانون العضوي المحد
 لإجراءات وكيفية الأخطار والإحالة المتبعة أمامها، وخاصة النظام المحدد لقواعد عملها الصادر سنة

2023. 

تخطر المحكمة الدستورية من " 2020من التعديل الدستوري لسنة  193وحسب ما جاء في المادة       
قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو 

( 25( أربعين نائبًا أو خمسة وعشرين )40وتُخطر أيضا من قبل ) ،(1)رئيس الحكومة، حسب الحالة"
وكيفيات الإخطار والاحالة المتبعة أمام ويحدد القانون العضوي إجراءات  (2)عضوًا في مجلس الأمة

 المحكمة.

فالمحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، حيث تضبط سير المؤسسات        
( أعضاء يعينهم رئيس 4( عضوًا أربعة )12ونشاط السلطات العمومية وتتشكل من اثني عشر)

تجه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد ينتخبه الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة وعضو تن
( أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري ويحدد 6مجلس الدولة من بين أعضائه، وستة )

، حيث يخطر (3)رئيس الجمهورية كيفية انتخاب هؤلاء الأعضاء كما يؤدون اليمين قبل مباشرة مهامهم
ة الدستورية وجوبًا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها رئيس الجمهورية المحكم

                                                           
 .82، عدد2020ديسمبر  30الرسمية المؤرخة في ، نشر في الجريدة 2020من التعديل الدستوري لسنة  193المادة  (1)
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  193أنظر المادة  (2)
 .2020، من التعديل الدستوري لسنة 186، 185المواد  (3)
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البرلمان، وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله كما تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة 
 .(1)النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور

 أولا: الاخطار من طرف الجهاز التنفيذي

استقراره ، 2020من التعديل الدستوري لسنة  193من خلل نص المادة  أكد المؤسس الجزائري          
ل في تحريك الرقابة على دستورية النظام الداخلي لغرفتي البرلمان من خلعلى أحقية الجهاز التنفيذي 

حكمة الدستورية حق كل رئيس الجمهورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة في أخطار الم
بقوله )تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية...أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب 

 الحالة(.

 اختصاص رئيس الجمهورية بالأخطار: (أ

رغم اشراك المؤسس الدستوري الجزائري للسلطات العامة في الدولة اخطار المحكمة الدستورية، إلا       
هورية وحده بحق اخطاره بخصوص رقابة مطابقة القوانين العضوية قبل إصدارها، أنه خص رئيس الجم

 .(2)وبعد أن تتم المصادقة عليها من طرفي غرفتي البرلمان

بحيث لا يحق لرئيسي غرفتي البرلمان الاخطار في هذا المجال، كما أن اعتراف المؤسس        
بصفة حصرية إلى رقابة دستورية الأوامر التي الدستوري لرئيس الجمهورية بحقه في الاخطار يمتد 

 .(3)يتخذها رئيس الجمهورية أثناء شغور البرلمان

 ثانيا: الاخطار من الجهاز التشريعي

على غرار السلطة التنفيذية أكد المؤسس الدستوري الجزائري أحقية البرلمان في استخدام هذه          
لبرلمان، ولكن لإضفاء نوع من التوازن بين السلطات في الآلية ليس فقط لأن التشريع اختصاص أصيل ل

                                                           
 .2020، من التعديل الدستوري لسنة 190المادة (1)
، 2020ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة  الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية فيقاسم فاطمة، جمعي ليندة،  (2)

 .38، ص2023مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، 
 .38قاسم فاطمة، جمعي ليندة، مرجع سابق، ص (3)
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استخدام هذه الآلية ويتجسد أمر اخطار المحكمة الدستورية من طرف مكونات الجهاز التشريعي كل من 
 رئيس غرفتي البرلمان والنواب.

 رئيس غرفتي البرلمان: (أ

في استخدام آلية الاخطار، غرفتي البرلمان الحق رؤساء خص نجد أن المؤسس الدستوري قد           
كون أن المحكمة الدستورية تعتبر جهاز ضامن لعدم تدخل السلطة التنفيذية عن طريق الاقتراع والتقليل 
من ظاهرة التجاذب والتنافر السياسي بين السلطتين، يعني أن المحكمة الدستورية تسعى إلى إحداث توازن 

 .(1)ايتهابين الهيئات والمحافظة على حقوق الأفراد وحم

 نواب وأعضاء البرلمان: (ب

فأدخل جملة من  2016قام المؤسس الدستوري الجزائري بموجب إصلحات دستورية لسنة           
التعديلت التي مست الهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين و النظام الداخلي لغرفتي البرلمان 

ابة من طرف ممثلي الشعب داخل البرلمان يعني خمسين ممثلة في المجلس الدستوري، وذلك لتحريك الرق
( نائب من المجلس الشعبي الوطني وثلثين عضوا من مجلس الأمة، إلا أن هذا لم يغير من وجود 50)

انتقادات، وذلك لارتفاع النصاب المشترط لإخطار المجلس الدستوري مما أدى إلى حرمان الأقلية 
ريك الرقابة على دستورية القوانين، وفي ظل ذلك أبقى المؤسس البرلمانية من استخدام حقها في تح

( 50على تخفيض النصاب من خمسين ) 2من الفقرة  193حسب نص المادة 2020الدستوري لسنة 
( عضوًا عن مجلس 25( نائبًا وبخمسة وعشرون )40نائبًا عن المجلس الشعبي الوطني إلى أربعين )

 .(2)( عضوًا30الأمة بدلًا من ثلثين )

 الفرع الثاني: إجراءات رقابة المحكمة الدستورية

تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية النظام الداخلي لغرفتي البرلمان حيث لا ينعقد           
نما بموجب رسالة اخطار موجهة إلى رئيسها من قبل جهات يكون مخول  هذا الاختصاص بصفة تلقائية وا 

                                                           
 .40قاسم فاطمة، جمعي ليندة، المرجع السابق، ص (1)
 .41رجع سابق، صقاسم فاطمة، جمعي ليندة، م (2)
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، وتبدأ عملية الرقابة والمطابقة الدستورية بآلية الاخطار من قبل الجهات (1)بهذا العمللها الحق في القيام 
 المحددة في الدستور بطلب من المحكمة الدستورية لمراجعة النص القانوني.

 خطار:تلقي رسالة الإأولا: 

قبل الجهات أن رسالة الاخطار توجه إلى رئيس المحكمة الدستورية من كما ذكرنا سابقًا           
المخولة لها حق القيام بالعمل الرقابي وتكون الرسالة مرفقة بالنص القانوني محل الإخطار لدى أمانة 
المحكمة الدستورية فالإخطار هو إجراء يسمح للمحكمة الدستورية مباشرة عملها كمراقب حول مدى 

تورية قرارها بشأن مدى مطابقة أو مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور وتبدي المحكمة الدس
 . (2)دستورية النص المعروض كليا أو جزئيًا

 خطار من مختلف الجهات الدستورية: تلقي رسالة الإ (أ

 إلى لخطار تتابع هذه الأخيرة إجراءات الفصضبط المحكمة الدستورية رسالة الإ عندما تسجل أمانة     
للمحكمة الدستورية مضمون بعدم  الذي قدمته عن الطلب غاية نهايتها ولا يجوز للجهة المخطرة التخلي

 إجراء الفصل فيه.

وفي حالة تلقي المحكمة الدستورية عدة رسائل إخطار من نفس الموضوع فإنها تصدر قرار واحد       
 .(3)بشأنها جميعًا، كما يجب أن ترفق الرسالة بنسخة من القانون أو النظام المراد الفصل فيه

د المحكمة الدستورية أثناء دراستها حكمًا أو عدة أحكام بالنص المخطرة به ولا تتصدى لأحكام إذ تتقي     
أخرى في أي نص آخر لم تخطر بشأنه، حتى في حالة وجود ارتباط مباشر بينهما وبين الأحكام موضوع 

ما ينص  الإخطار، وفي حالة قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام التي أخطرت بها وجاء
فقرة واحد واثنين من  4بالنص وبُنيته الكاملة، يعاد النص إلى الجهة المخطرة حسب ما جاء في المادة 

الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة  22-19القانون العضوي 

                                                           
ضريف قدور، أساليب عمل المحكمة الدستورية في مجال الرقابة والمطابقة الدستورية في ظل نظامها الداخلي لسنة  (1)

 140، ص 2023، 01، العدد 5، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، المجلد 2023
 .43قاسم فاطمة، جمعي ليندة، المرجع السابق، ص (2)
 .44جمعي ليندة، مرجع سابق، ص قاسم فاطمة، (3)
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 190طبقا لأحكام المادة الدستورية، وتخطر المحكمة الدستورية من قبل جهات الإخطار السالفة الذكر 
 .(1)( من الدستور خلل شهر من تاريخ نشرها3)الفقرة

من نفس القانون، بعد إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بوجود بعض  5طبقا للمادة       
 ( من تاريخ إخطارها.10القوانين الغير مطابقة للدستور يكون آجال الفصل في مدة أقصى عشرة أيام )

كما يجب أن يكون الإخطار مرفوقًا بنسخة من القانون المراد الفصل فيه مع قائمة أسماء وألقاب       
 .(2)وتوقيعات أصحاب الإخطار

 اشعار رؤساء المؤسسات الدستورية برسالة الاخطار: (ب

في حالة تلقي المحكمة الدستورية إخطار عليها إعلم رئيس الجمهورية به، على اعتبار أن مصير      
نفاذ وتطبيق النص القانوني المخطر به متعلق ومرتبط ارتباطا وثيقا برئيس الجمهورية، لأن بمجرد 

يقوم بتأجيل عملية النشر في الجريدة الرسمية حتى يتم الفصل من طرف المحكمة الدستورية سواء إعلمه 
لك الوزير الأول أو رئيس البرلمان وكذ رفغية، كما ينبغي أيضا إعلم رؤساء بالدستورية أو عدم الدستور 

 . (3)الحكومة

 جـ( أجال الفصل في الإخطار:

حسب ذكرنا السابق للمدة التي تتخذها المحكمة الدستورية بالنسبة لآجال الفصل في الإخطار       
 المقدم لها، فإن أجال الفصل تكون لمدة شهر واحد من تاريخ الإخطار حول ما هو مُخطر أمامها.

لدفع بعدم الدستورية وعدم القبول الذي يكون بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة، تفصل افي حالة       
ية الجهة القضائية التي يكون الدفع أمامها على الفور، بموجب قرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستور 

محافظ  إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة وذلك بعد استطلع رأي النيابة العامة أو
 .20و 19من المواد  22-19كما جاء في القانون العضوي ، الدولة

                                                           
الصادرة في   دم.المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام  22-19، قانون عضوي رقم 4المادة  (1)

 .2022جويلية سنة  25المؤرخة في  51الجريدة الرسمية، عدد 
 ، مرجع سابق. 7و5المواد  (2)
 .45ة، مرجع سابق، صقاسم فاطمة، جمعي ليند (3)
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هذه و .(1)أما إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة، تفصل دون حضورهم      
 بعض الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية.

دستورية من حيث أن الحكم الدفع بعدم ال قبولل أما الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوفر      
التشريعي أو التنظيمي محل الدفع يتوقف عليه مال النزاع، بمعنى أن يمس موضوع النزاع، وأن يكون 
واجب التطبيق على موضوع الدعوى الأصلية، أو أن يشكل أساس المتابعة، كما يقبل الدفع بعدم 

لتشريعية قد صرحت بها المحكمة الدستورية الدستورية في حالة يجب فيها أن تكون الأحكام التنظيمية أو ا
 .(2)22-19من القانون العضوي رقم  21سابقًا، حسب ما جاء في المادة 

أما النصوص التي تخضع لرقابة وجوبية من قبل المحكمة الدستورية لا يمكن أن تخضع لألية        
 .(3)2020ري لسنة من التعديل الدستو  142الدفع بعدم الدستورية حسب ما صرحت به المادة 

لزمة لقد منح المؤسس الدستوري الجزائري قيمة قانونية كبيرة لقرارات المحكمة الدستورية، وجعلها م     
في مواجهة كافة مؤسسات الدولة، وهذا يحدث آثار ناتجة عن القرارات التي تتخذها بعدم دستورية 

 القوانين.

ها أن القانون أو القرار الذي له قوة القانون مطابق أو في حالة إعلن المحكمة الدستورية في قرار      
مخالف سوء كليا أو جزئيا، فإنها تقوم بإبطاله بقرار معلل بسبب البطلن، حيث ينشر قرار المحكمة في 

 .(4)الجريدة الرسمية للطلع عليه ويكون حجة على الجميع

 المطلب الثاني 
 لي للبرلمانطبيعة الرقابة الممارسة على النّظام الداخ

ى اعتبــــاره أداة مهمــــة وأساســــية فــــي الحفــــاظ علــــ، و لناظــــام الــــداخلي للبرلمــــاننظــــراً للأهميــــة البالغــــة ل 
 يجب على هذا الناظام أن يخضع قبل العمل به أو تطبيقه لما يعرف ،استمرارية وحسن سير عمل البرلمان

 انت في السابق المجلس الدستوري.التي ك ،والهيئة المختصة في ذلك هي المحكمة الدستورية، بالرقابة

                                                           
 .22-19ي و من القانون العض 20-19لمواد ا (1)
 .2020، التعديل الدستوري لسنة 21المادة  (2)
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  142المادة  (3)
 .137ضريف قدو، مرجع سابق، ص  (4)
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تور فالمحكمة الدستورية تراقب الناظـام الـداخلي للبرلمـان مـن حيـث تطابقـه لأحكـام الدسـتور لأنا الدسـ
 أسمى وأقوى من النااحية القانونية. 

 .رقابتها على الناص أو القانونأثناء المحكمة  هامارسالرقابة التي تتعددت آليات  ،بهذا الصددف   
يمكــن أن يقتصــر دورهــا أثنــاء الراقابــة علــى حكــم أو بعــض الأحكــام الــواردة ضــمن القــانون ولا تمتــد ا كمــ   

رقابتها إلى باقي المواد والأحكام الأخرى. ولا من النااحية الشكلية أيضاً من حيث إعداد القانون والمصادقة 
 .1عليه
ع معـين دسـتورية وكـل رقابـة منهمـا تقـع علـى نـو أو رقابـة  ابقـةومنه فإنا هـذه الراقابـة تكـون إماـا رقابـة مط   

 من القوانين وهذا ما سنعرفه من خلل هذا المطلب.   
 أساس النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الفرع الأول: رقابة المطابقة

تخــتص المحكمــة الدســتورية بفــرض رقابــة مطابقــة للقــوانين العضــوية والناظــام الــداخلي لغرفتــي البرلمــان  
 6و  5الفقرتــان ر، وذلــك بعـد إخطارهــا وجوبيــاً مـن قبــل رئــيس الجمهوريـة وهــذا مــا نصـت عليــه مـع الدســتو 
:" يخطـر رئـيس الجمهوريـة 5. الفقرة 2يث جاء فيهماح 2020من التعديل الدستوري لسنة  190من المادة 

برلمـــان. المحكمـــة الدســـتورية وجوبـــاً، حـــول مطابقـــة القـــوانين العضـــوية للدســـتور بعـــد أن يصـــادق عليهـــا ال
 وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن الناص كله". 

ور :" تفصــل المحكمــة الدســتورية فــي مطابقــة الناظــام الــداخلي لكــل مــن غرفتــي البرلمــان للدســت06الفقــرة     
 حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة".

قابــة اخلي لغرفتــي البرلمــان يخضــعان لر الملحـظ مــن الفقــرتين أنا كــل مــن القــوانين العضـوية والناظــام الــد   
 سابقة قبل دخولهما حيز التطبيق بإجراء رقابي وهو الاخطار من قبل سلطة رئيس الجمهورية.

                                                           
قابة الد بومدين محمد،  1 ستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية وفقاً المعايير الموضوعية للتمييز بين رقابة المطابقة والرا

  .16، ص2020، 01، العدد 4، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المجلد 2020للتعديل الدستوري 
قابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة   2 الحقوق والعلوم السياسية،  ، مجلة2020غربي أحسن، الرا

  .26، ص2020 ،، سكيكدة04، العدد 13المجلد  ،1955وت أ 20جامعة 
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فــي الفقــرة الأخيــرة الــناص علــى خضــوع  2020أيضــاً مــن التعــديل الدســتوري  140كمــا تضــمنت المــادة   
رف المحكمـة الدسـتورية قبـل صـدور الـناص فـي القانون العضوي لمراقبة مطابقة الـناص مـع الدسـتور مـن طـ

 1الجريدة الراسمية
 أولًا: تعريف رقابة المطابقة

، وهـي يقصد بها أنا الناص موضـوع الراقابـة لا يعتبـر صـحيحاً إلاا إذا كـان مطابقـاً للدسـتور نصـاً وروحـاً    
ــــه مــــ ــــناص أو القــــانون بكامل ــــى ال ــــواع الراقابــــة صــــرامة وشــــمولية فهــــي تمتــــد إل ــــر أن ــــة الشــــكلية أكث ن النااحي

 والموضوعية.
 

 تراقب القانون من إعداده والمصادقة عليه ومدى تطابقه للدستور.من النّاحية الشكلية: 
 .2: تتم المراقبة من أول تأشيرة فيه إلى آخر مادة فيهمن النّاحية الموضوعية

لقـــة الخضـــوع بـــين الراقابـــة التـــي يكـــون فيهـــا القـــانون موافـــق بشـــكل دقيـــق للدســـتور. فعوهـــي أيضـــاً: 
القاعدتين الدستورية والتشريعية في هـذه الحالـة تكـون وثيقـة مقارنـة بالحالـة التـي يتطلـب فيهـا الملئمـة بـين 

 .3هاتين القاعدتين. إذ يجب على القانون إذن ألاا يتضمن أي تناقض مع نص الدستور

 ثانياً: نطاق تطبيق رقابة المطابقة

وانين العضوية قوانين مكملة للدسـتور وكمـا تسـميها بعـض الدسـاتير تعتبر الق القوانين العضوية: -أ
. وقـد أخـذها المؤسـس الدسـتوري الجزائـري عـن بالقوانين الأساسية كالدستور العراقـي والتونسـي والمغربـي

بالقوانين كما هي تسمى في الجزائر. أو  بالقوانين العضوية. ويتم ترجمتها Lois Orgoniquesالفرنسي 
 . 4ما هي في دول الشرقك الأساسية

                                                           
  .2020التعديل الدستوري لسنة  من 190و 140أنظر المادتان   1
نطاق اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة ورقابة الدستورية في كنزة بلحسن، عبد المجيد لخداري،   2

 خنشلة، 01، العدد 4المجلد  لغرور،ميروس الأكاديمية، جامعة عباس مجلة نو  ،2020ضوء التعديل الدستوري لسنة 
 . 18، ص 2023،

  .26غربي أحسن، مرجع سابق، ص   3
  .8بومدين محمد، مرجع سابق، ص   4
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قـد و إذ لـم يكـن فـي الدسـاتير السـابقة لـه.  1996إضافة إلى أنا هذا الناوع من القوانين أدخله دستور 
علــى مجــالات القــانون العضــوي والســلطة التــي  2020مــن التعــديل الدســتوري لســنة  140المــادة تضــمنت 

 رية.تصادق عليه وخضوعها لرقابة المصادقة من قبل المحكمة الدستو 

وذلــك بنــاءاً علــى اخطــار وجــوبي مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة بعــد أن يصــادق عليهــا البرلمــان، فهــي 
:" يخطــر رئــيس الجمهوريــة رقابــة ســابقة وقــد أســندت مهمــة الأخطــار لــرئيس الجمهوريــة فــي الفقــرة التاليــة

يهـا البرلمـان، المحكمة الدستورية وجوباً، حـول مطابقـة القـوانين العضـوية للدسـتور بعـد أن يصـادق عل
 .1وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النّص كله"

كما أنا القوانين العضوية من جهة المصادقة عليها تتخذ القرارات المتعلقة بالمراقبة عليها بالأغلبية  
الفقــرة الأخيــرة:" تتخــذ فــي  2020مــن التعــديل الدســتوري لســنة  197المــادة المطلقــة. وهــذا مــا جــاءت بــه 

ــرار  ــة ل عضــاء"الق ــة المطلق ــة القــوانين العضــوية بالأغلبي ــة برقاب هنــا الأعضــاء يقصــد بهــم . 2ات المتعلق
 أعضاء المحكمة الدستورية باعتبارها هي المسؤولة عن الراقابة. 

نجــد  2023جـانفي  22وبـالرجوع إلـى الناظــام المحـدد لقواعــد عمـل المحكمـة الدســتورية الصـادر فــي 
ه كقاعـــدة عامـــة إذا قـــررت المحكمـــة الدســـتورية عـــن رقابتهـــا مـــدى مطابقـــة منـــه تـــنص علـــى أناـــ 07المـــادة 

القوانين العضوية للدستور. أنا القانون العضوي يحتوي على حكم أو عداة أحكام غيـر مطابقـة للدسـتور ولا 
 .3يمكن فصلها عن باقي الأحكام في هذا القانون في هذه الحالة تعاد إلى الجهة المخطرة

ة إذا قــررت المحكمــة الدســتورية أنا القــانون العضــوي محــل الراقابــة يحتــوي حكــم أو وكقاعــدة اســتثنائي
عــداة أحكــام غيــر مطابقــة للدســتور ولكــن يمكــن فصــلها عــن بــاقي أحكــام هــذا القــانون العضــوي فهنــا يمكــن 

                                                           
قابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة كة، ر امال ب 1 ، معهد مذكرة لنيل شهادة الماستر، 2020الرا

  .40، ص 2020/2021 السنة الجامعيةلحقوق والعلوم الاقتصادية، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، ا
  .2020من التعديل الدستوري سنة  197أنظر المادة  2
ي العلوم الإنسانية العربية ف ، المجلة؟أي علقةة يالمحكمة الدستورية والسلطة التشريع، كنزة بلحسين، عماد دمان ذبيح 3

  .334، ص 2023 ،خنشلةعباس لغرور ، جامعة 3، عدد 15مجلد  جتماعية،والا
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لــرئيس الجمهوريــة أن يصــدر هــذا القــانون بشــرط أن لا يصــدر الحكــم أو الأحكــام التــي قــد قــررت المحكمــة 
 .1ستورية أناها مخالفة للدستورالد

 النّظام الداخلي لغرفتي البرلمان: -ب
ما إضافة إلى قوانين العضوية يخضع كذلك الناظامين الداخليين لغرفتي البرلمان رقابة مدى مطابقته

الفقـرة فـي  2020مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة  135المـادة للدستور من قبـل المحكمـة الدسـتورية. نصـت 
 ه".:" يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامها الداخلي ويصادقان علييلي ى ماعلالثالثة 

تطبيقاً لهذا المقتضى الدستوري يضع كل من الغرفتين نظامـه الـداخلي ويقـره عـن طريـق التصـويت، 
حــرص علــى تكييــف هــذين الناظــامين وهــذا ليتماشــى وأحكــام الدســتور حيــث أخضــعهما المؤســس الدســتوري 

. حيـث جـاء 2020مـن التعـديل الدسـتوري الجزائـري لسـنة  06فقرة  190المطابقة. وهذا في المادة  لرقابة
:" تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النّظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدسـتور في مضمونها

 .2حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة"

ــــا يحتمــــل أنا أي ولأنا البرلمــــان بمقتضــــى نظامــــه الــــداخل ي وعلــــى ضــــوئه يتــــولى ســــلطة التشــــريع مما
 انحراف أو خروج من البرلمان في نظامه الداخلي سيؤدي إلى انحرافه في وضع التشريع.

من الناظام المحدد لقواعد العمل للمحكمة الدستورية إذا قررت المحكمـة الدسـتورية  08المادة حسب 
من غرفتي البرلمان للدستور. بأنا الناظام الـداخلي يحتـوي حكـم  عند فصلها في مطابقة الناظام الداخلي لكل

أو عداة أحكام غير مطابقة للدستور ولا يمكن فصلها عـن بـاقي أحكـام هـذا النظـام الـداخلي فـي هـذه الحالـة 
 .3يعاد إلى الجهة المخطرة

المقيـد التي بنيت مجال القانون أي مجـال منه  122المادة وبالرجوع إلى نصوص الدستور خاصة 
حــالات.  7فحصــرت مجــال القــوانين العضــوية عــددتها ب  123والمــادة حالــة.  30للقــانون وحصــرته فــي 

نلحظ عدم إدراج الناظام الداخلي لا في مجال القوانين العادية ولا في مجال القوانين العضوية ومن هنا لم 

                                                           
  .334، ص السابق مرجعاللحسين، عماد دمان ذبيح، كنزة ب  1
  .2020من التعديل الدستوري لسنة  190و  135المادتان   2
  .335كنزة بلحسين، عماد دمان ذبيح، مرجع سابق، ص   3
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ذي يشـترط التصـويت عليـه مـن قبـل يبقى إلاا مجال اللئحة، وهذا ما يجعل اللئحـة تختلـف عـن القـانون الـ
 .1الغرفتين

ميـع فالبرغم من أنا قرارات المحكمة الدستورية وآرائهـا تعتبـر نهائيـة غيـر قابلـة لأي طعـن وملزمـة لج
السلطات إلاا أنا الممارسة أثبتت عكـس ذلـك ومـا حـدث فيمـا سـلف بالنسـبة للمجلـس الشـعبي الـوطني الـذي 

لظــرف سياســي طــارئ تمثــل فــي التحــاق حــزب التجمــع مــن أجــل  بتعــديل نظامــه اســتجابة 2000قــام ســنة 
 . 9إلى نواب 8الثقافة والديمقراطية مماا تطلب الأمر ضرورة تمثيله في هيئات المجلس الشعبي الوطني من

ـــرئيس  ـــيس الحـــزب السياســـي المعنـــي لشـــغل مقعـــد نائـــب ال ـــم انتخـــاب نائـــب رئ وفـــي نفـــس الجلســـة ت
لدستوري حينها في الموضوع. حيث لقيت هذه المسألة انتقـادات مـن المستحدث دون انتظار رأي المجلس ا

طــــرف المختصــــين ومــــن طــــرف المجلــــس الدســــتوري إلاا أناــــه صــــرح بمطابقــــة الــــناص للدســــتور إلاا أناــــه أبــــد 
 .2ملحظات حوله

وقــد حــدث أيضــاً فــي نفــس الســنة عنــدما قــرر مجلــس الأمــة لنفســه ســلطة تعــديل القــوانين التــي أقرهــا 
عبي الوطني ولكن عندما عرض نظامـه هـذا علـى المجلـس الدسـتوري اعتبـر ذلـك مخالفـاً علـى المجلس الش

أســاس أنا الدســـتور لا يمـــنح مجلــس الأمـــة أياـــة ســـلطة فــي تعـــديل القـــوانين إلاا مــن خـــلل اللاجنـــة المســـاوية 
 76-75-68-63الأعضاء وعليه اعتبـر المجلـس الدسـتوري أنا جميـع المـواد الـواردة فـي الناظـام الـداخلي 

جراءاته تتعارض مع مقتضيات الدستور وبالتالي تعد غير مطابقة له  .3المتضمنة حق التعديل وا 
ص التصـريح بعـدم لـم يحـدد أي أثـر بخصـو أنـه لناظام الداخلي لغرفتي البرلمان الملحظ بخصوص ا

الناظــام الــداخلي غيــر أنانــا نــرى بأناــه إذا قــررت المحكمــة الدســتورية عــدم مطابقــة  ، ث"صالمطابقــة للدســتور
للدستور فسيتم استبعاد بدء العمل به ويتعين على الغرفة المعينة إعـادة الناظـر فيـه علـى ضـوء مـا يتضـمنه 
قــرار المحكمــة الدســتورية وعرضــه مــن جديــد عليهــا بإتبــاع نفــس الإجــراءات الســابق بيانهــا، وتضــمن الناظــام 

علـى اسـتبعاد أي نـص منـه  3للمـادةوالمـتمم المعـدل  2019المحدد لقواعد عمل المجلس الدسـتوري لسـنة 
 . 4غير مطابق للدستور

                                                           
  .42، مرجع سابق، ص ري لمطابقة الناظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور، رقابة المجلس الدستو بناي علي  1
  .26سعود أمينة، مرجع سابق، ص  2
  .335كنزة بلحسين، عماد دمان ذبيح، مرجع سابق، ص  3
  .112، ص ن، عبد المجيد لخذاري، مرجع سابقكنزة بلحس 4



 رلمانالفصل الثاني: آليات الرقابة الدستورية على النظام الداخلي للب
 

35 
 

اســتنادا الــى مــا ســبق نجــد أن رقابــة المطابقــة هــي رقابــة ســابقة وجوبيــة كونهــا قاعــدة أساســية وذلــك 
ن لمــدى فعاليتهــا فــي مراقبــة النظــام الــداخلي لغرفتــي البرلمــان، قبــل دخــول عملهــا حيــز التنفيــذ، بحيــث تكــو 

نظـام لغرفتي البرلمان مطابقة للدستور لأن في حالة ما صرحت المحكمة الدسـتورية بـأن ال اللئحة الداخلية
إليهــا  الــداخلي بــه حكمــا مخالفــا للوثيقــة الدســتورية لا يمكــن العمــل بــه، لــذا فــإن رقابــة المطابقــة كمــا تطرقنــا

قتها نونية، ومدى مطابسابقا وسيلة فعالة في تحديد السير الحسن للنظام الغرفتين وما تصدره من أعمال قا
 وأحكام الدستور.

وبعــــد إجــــراء رقابــــة المطابقــــة تقــــوم المحكمــــة الدســــتورية بتحريــــك الرقابــــة الاختياريــــة وهــــي الرقابــــة  
 الدستورية التي حدد مجال رقابتها الدستور بحيث أنها تشمل المعاهدات والقوانين والتنظيمات.

 
 الإختيارية، الرقابة الرّقابة الدستورية الفرع الثاني:

الراقابــة علــى دســتورية القــوانين هــي التحقــق مــن مخالفــة القــوانين للدســتور تمهيــداً لعــدم إصــدارها إذا 
كانــت لــم تصــدر أو لإلغائهــا أو الامتنــاع عــن تطبيقهــا إذا كــان تــم إصــدارها، وتنظــيم التشــريعات فــي الــبلد 

الأدنى منها مخالفة الأعلى. ويأتي في  الدساتير الجامدة عادة في ثلث درجات فتختلف قوتها ويحرم على
 .1قمة التشريعات التشريع الدستوري

 الرّقابة الدستورية تعريف أولًا:

هـي رقابـة أقـل صــرامة وشـمولية وتتعلـق بأحكــام أو مـواد موضـوع الاخطـار كأصــل عـام مـن النااحيــة 
ية فـي رقابـة دسـتورية إلـى الموضوعية فقط ولا تمتد إلى النااحية الشكلية للقانون فل تنظر المحكمة الدسـتور 

إجـــراءات إعـــداد القـــانون والمصـــادقة عليـــه. بـــل ينصـــب المجلـــس الدســـتوري علـــى دراســـة المـــادة أو الحكـــم 
التشــريعي فــي الاخطــار ولا تمتــد رقابــة المجلــس إلــى المــواد الأخــرى مــن الــناص. فــيمكن أن تكــون الراقابــة 

 .2مجموعة مواد من قانونأو  مادة واحدة من القانونأو  بند من مادةالدستورية على 

 

 

                                                           
 .  438، ص 2005 ع سابقمرجماجد راغب لحلو،  1
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 ثانياً: نطاق تطبيق الرّقابة الدستوري

 : رقابة دستورية للمعاهدات -أ

 من التعـديل الدسـتوري لسـنة 190المادة تعتبر الراقابة على المعاهدات رقابة جوازية حيث تضمنت 
 الناص على جوازية الأخطار بشأن المعاهدة أو اتفاق أو اتفاقية 2020

:" يمكــن اخطــار المحكمــة الدســتورية بشــأن دســتورية عليهــا وذلــك مــن خــلل عبــارةقبــل التصــديق 
 .1المعاهدات قبل التصديق عليها"

وعليـــه لا يمكـــن تحريـــك الرقابـــة الدســـتورية بشـــأن معاهـــدة أو اتفاقيـــة بعـــد التصـــديق عليهـــا مـــا يعنـــي 
الاكتفــاء بالراقابــة الجوازيــة اســتبعاد المؤســس الدســتوري للرقابــة اللحقــة بخصــوص المعاهــدات والاتفاقيــات و 

نامــا يلــتمس  الســابقة فقــط أو بخصــوص اتفاقيــات الهدنــة ومعاهــدات الســلم فــل تخضــع للرقابــة الدســتورية، وا 
ــــى دســــتورية  ــــذي لا ينــــدرج ضــــمن الراقابــــة عل رئــــيس الجمهوريــــة بخصوصــــها رأي المحكمــــة الدســــتورية وال

من بــاب المتعلــق بالســلطات وبالتحديــد الفصــل المعاهــدات والاتفاقيــات لكــون المؤســس الدســتوري أدرجــه ضــ
 . 2الأول برئيس الجمهورية

ة مــع لا تثيــر الراقابــة الجوازيــة الســابقة أي إشــكال مــن النااحيــة العمليــة لأنا المعاهــدات غيــر متماشــي
م لناظــااالدســتور لا يصــادق عليهــا إلاا أناــه مــن ناحيــة الممارســة إذا نظرنــا فــي فعاليــة هــذه الراقابــة فــل نجــد 

ذا هـالدستوري سابقاً قام بأي اخطار في هذا الصدد منذ نشأته في انتظـار تفعيـل المحكمـة الدسـتورية لمثـل 
 الناوع من الراقابة.

 لرّقابة الدستورية على القوانين العادية:ا -ب

القــــوانين العاديــــة هــــي مجموعــــة الناصــــوص القانونيــــة التــــي يعــــدها مشــــرع البرلمــــان باعتبــــاره ســــلطة 
التــي تتميــز عــن غيرهــا مــن الناصــوص القانونيــة الأخــرى وقــد اختلــف الفقهــاء حــول تقييــد مجــال تشــريعية، و 

                                                           
  .2020من التعديل الدستوري لسنة  190المادة   1
  .27سابق، ص المرجع الغربي أحسن،   2
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القانون أو إطلقه وقد أخذ الدستور الجزائري بالرأي القائل بضرورة تقييـد وتحديـد مجـال القـانون فـي الـناص 
 .1مجالًا للقوانين العادية 30حيث حدد  139المادة 

المــواد بكونهــا تخضــع لإجــراءات وشــكليات محــددة أيضــاً بموجــب  كمــا خصــها مــن النااحيــة الشــكلية
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  145، 144، 143

الفقرة الثانية:" يمكـن إخطـار المحكمـة في  2020من التعديل الدستوري لسنة  190المادة وتنص 
 .2ها"الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدار 

ومنه فقد أخضعها المؤسس الدستوري في ظل التعديل الأخير إلى رقابة دستورية جوازية سابقة عـن 
مـــن  193المـــادة صـــدورها مـــن قبـــل المحكمـــة الدســـتورية، بنـــاءاً علـــى إخطـــار الجهـــات المحـــددة بموجـــب 

 يأتي: فيماوالتي سنفصل فيها  2020التعديل الدستوري لسنة 

وعليه فإنا القوانين العادية تخضع للرقابة الجوازيـة السـابقة. وتتحصـن ضـد الرقابـة الدسـتورية بمجـرد 
إصدارها من طرف رئيس الجمهورية، وتكـون محـل رقابـة جوازيـة لاحقـة فـي حالـة واحـدة إذا تـم الـدفع بعـدم 

  .3دستوريتها

 على الأوامر: الرقابة الدستورية -ج

:" يخطـر رئـيس علـى أناـه فقرتها الثانيةفي  2020ل الدستوري لسنة من التعدي 142المادة نصت 
الجمهورية وجوباً المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه 

 .4( أيام"10عشرة )

                                                           
  .44مرجع سابق، ص أمال بركة،  1
  .2020من التعديل الدستوري لسنة  190المادة  2
، اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة، مجلة المجلس الدستوري، جمال رواب 3

 . 172، ص 2021، الجزائر، 17العدد 
  .2020من التعديل الدستوري لسنة  142المادة  4
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ـــة  ـــاب البرلمـــان للرقاب ـــة غي نجـــد أنا المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري أخضـــع الأوامـــر المتخـــذة فـــي حال
ســـتورية الوجوبيـــة للمحكمـــة الدســـتورية بعـــد إخطارهـــا مـــن طـــرف رئـــيس الجمهوريـــة علـــى اعتبـــار أنا هـــذا الد

 .1الأخير هو السلطة المصدرة لتلك الأوامر

 . فمن خلل تفحصنا لصياغة الفقرة نجد أناها رقابة دستورية وليست رقابة مطابقة      

   لمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها.إضافة إلى ذلك أوجب عرضها على كل غرفة من البر     

بينمـا  دورة" "أولفي  2016والملحظ أنا صياغة نفس المادة تغيرت فمثلً في التعديل الدستوري لسنة    
وهـذا أمـر يحسـب لـه حتـى لا "في بداية الـدورة القادمـة". استعملت عبارة  2020في تعديل دستوري لسنة 
لــتملص مــن هــذا الناــوع مــن الرقابــة إذا مــورس كمــا هــو مطلــوب، وبــذلك يكــون قــد يــتم التهــرب والتراخــي أو ا

إن يـراد بهــا العاديـة أم غيــر "دورة" وضـع حـداً للتســاؤلات المطروحـة بشــأن العبـارة الأولــى والمقصـود بعبــارة 
 .2العادية

 ورية على التنظيمات:الرقابة الدست -د

ابــــة علــــى دســــتورية التنظيمــــات فــــي الناصــــوص لقــــد تبنــــى المؤســــس الدســــتوري الجزائــــري مســــألة الرق
الدستورية دون تحديد طبيعتها القانونية. فالرقابة على التنظيمات تمتاز بالطابع الدسـتوري. ذلـك أنا الرقابـة 
علــى دســتورية التنظيمــات تقــوم بهــا هيئــة متخصصــة بــنص الدســتور علــى إنشــائها صــراحة ويكــون الغــرض 

لـه الحـال بالنسـبة للمجلـس الدسـتوري سـابقاً والمحكمـة الدسـتورية حاليـاً. منها السهر على احترام الدسـتور مث
فالرقابـــة الدســـتورية تعنـــي احتـــرام الســـلطات فـــي الدولـــة وفـــي مقـــدمتها الســـلطة التشـــريعية بأحكـــام الدســـتور 

 .3وقواعده

                                                           
، مجلة البحوث في 2020وري أحمد بن زيان، إخضاع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدست 1

  .203، ص 2021، الجزائر، 02، العدد 17الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
مجلة ، الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في الجزائر، حنان ميساوي 2

  .204، ص 2022، 1، العدد 7جلد الدراسات والبحوث القانونية، المركز الجامعي مغنية، الم
جامعة زيان  جتماعية،لااوم القانونية و مجلة العل، تورية التنظيمات في التجربة الجزائريةسالرقابة على د، رناق يحي 3

 . 559، ص 2023 ، الجلفة،02، العدد 08المجلد  ،عاشور
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عة ورغم أنا الدستور ذكر الرقابة الدستورية على التنظيمات إلـى أناـه لـم يفصـل فـي التنظيمـات خاضـ
ور قــد للرقابــة الدســتورية ويبــدو للوهلــة الأولــى أناــه يقصــد كــل أنــواع التنظيمــات ولكــن مــن البــديهي أنا الدســت

    منح الجهات القضائية الإدارية.  

اختصاصــات الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة ومنــه فــإذا أخضــعنا كــل التنظيمــات للرقابــة الدســتورية 
رية لمنازعات ومنه نوعان من التنظيمات التـي تخضـع للرقابـة الدسـتو فسنجرد الجهة القضائية الإدارية من ا

 أعمال السيادة.و تنظيمات رئاسيةوهي 

 التنظيمات الرئاسية: -أ

ذ تعد السلطة التنظيمية المستقلة وليـدة سلسـلة مـن الأحـداث جعلتهـا علـى الشـكل الـذي عليـه اليـوم، إ
ظيمي مستقل وواسع غير محدود يعود الفضل في أصبحت تمكن رئيس الجمهورية من الاستئثار بمجال تن

الـذي قلـب كـل المـوازين بعـدما مكـن السـلطة التنفيذيـة مـن  1958ذلك إلى الدسـتور الفرنسـي الصـادر سـنة 
 اختصاص تنظيمي مستقل عن القانون.

 125/1المـادة فقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري ما جاء به الدستور الفرنسي ويظهر ذلـك فـي 
المعـــدل والمـــتمم ومنـــه يعـــد رئـــيس الجمهوريـــة عـــن طريـــق ســـلطته التنظيميـــة صـــاحب  1996ور مـــن دســـت

مـــن التعـــديل  143المـــادة الاختصـــاص العـــام والشـــامل فـــي وضـــع القواعـــد العامـــة وهـــذا مـــا أنعتـــت عليـــه 
 .20201الدستوري لسنة 

 ة الدستورية على أعمال السيادة:الرقاب -ب

اً بأناها أعمال سيادة الرقابة للمجلس الدستوري الـذي هـو حاليـفيما يخص خضوع التنظيمات المعتبرة 
م المحكمة الدستورية على أساس اختصاصه برقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وضمان احترا

 الدستور من طرف كل قاعدة قانونية.

يـة باعتبارهـا سـلطة تقع في مركز أدنى منـه وبهـا أنا أعمـال السـيادة التـي تصـدر عـن السـلطة التنفيذ
حكم وتأخذ وصف الأعمال السياسية، فإنا ذلك يحول دون إخضـاعها للرقـابتين الدسـتورية والقضـائية ومـن 

                                                           
  .50مرجع سابق، ص أمال بركة،   1
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ـــدخل كهيئـــة  ـــك أيضـــاً هـــو الاختصـــاص الاستشـــاري للمحكمـــة الدســـتورية أو رئيســـها، بحيـــث يت مبـــررات ذل
 . 1هذه القراراتاستشارية إلى جانب السلطة التنفيذية عند ممارستها صلحية إصدار 

ير من خلل دراستنا في هذا المطلب سنوضح الفرق بين رقابة المطابقة والرقابة الدستورية في الأخ 
 كاستنتاج.

 رقابة المطابقة تعتبر أكثر صـرامة وشـمولية وتفحـص مـدى مطابقـة الناظـام الـداخلي لغرفتـي البرلمـان
 لية والموضوعية.والقوانين العضوية مع الدستور وذلك من النااحية الشك

ــا عـــن الرقابـــة الدســتورية فهـــي: رقابـــة أقـــل صــرامة وشـــمولية مـــن رقابـــة المراقبــة وذلـــك لأناهـــا تهـــت م أما
ى بالنااحيـــة الموضـــوعية للأحكـــام أو المـــواد محـــل الأخطـــار ولا تمتـــد للنااحيـــة الشـــكلية وهـــي رقابـــة تقـــع علـــ

 المعاهدات والقوانين العادية والأوامر والتنظيمات.

ابـة هـذه الرقابـة تنصـب علـى دراسـة المـادة أو الحكـم التشـريعي الـوارد فـي الأخطـار ولا تمتـد رقإذ أنا 
 المحكمة الدستورية إلى المواد الأخرى من الناص.   

 

 المبحث الثاني

 سير عمل المحكمة الدستورية في رقابة المطابقة على النظام الداخلي للبرلمان

تحداثها لجزائر مؤسسة دستورية مستقلة تقوم بالعملية الرقابية، تم استعتبر المحكمة الدستورية في ا       
تقوم مهمتها على ضمان احترام الدستور مكان المجلس الدستوري،  2020في التعديل الدستوري لسنة 

 وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات.

قضائية والهيئة الناخبة لما (، يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة ال12)تتكون من اثني عشر عضوا        
مدى تطابق القانون مع الأحكام الموجودة في  نكان موضوع الرقابة على دستورية القوانين هو التحقق م

 الدستور.

                                                           
 الاجتهادمجلة  رقابة الدستورية على الأعمال التنظيمية في الناظام الجزائري والأنظمة المقارنة،ضوابط الشاير نجاة،   1

 . 447، ص 2021، جامعة أحمد زيانة، غليزان، الجزائر، 01القضائي، العدد 
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حيث تعد المحكمة الدستورية أهم جهاز قضائي في أي نظام قانوني، لذا خصها التعديل الدستوري       
تمثلة في العمل الرقابي على القوانين العضوية مما يجعل بمجموعة من الصلحيات، والم 2020لسنة 

، (1)هذه الرقابة ضمانة أكيدة لاحترام الدستور، وسلحًا فعالًا لحمايته من محاولة الاعتداء على أحكامه
كما تتنوع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على النصوص القانونية سواء كانت النصوص في 

قوانين عضوية أو قوانين عادية أو أوامر أو تنظيمات، وعليه يمكن تصنيف أنواع شكل معاهدات أو 
 الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية إلى أربعة أنواع رقابية هي: 

 وهي رقابة وجوبية سابقة. ،رقابة المطابقة 
 ين، وكرقابة رقابة الدستورية، وهي رقابة جوازية تمارس كرقابة سابقة بخصوص المعاهدات والقوان

 .(2)لاحقة بخصوص التنظيمات والأوامر

ابقة ومن خلل مبحثنا سوف نتطرق إلى الأحكام القانونية لعمل المحكمة الدستورية في رقابة المط        
 كمطلب أول وآثار عمل المحكمة الدستورية كمطلب ثاني.

رع الأول: أسس رقابة المطابقة تم تقسيم المطلب الأول إلى فرعين يتضمن كل فرع مايلي: الف       
 والفرع الثاني: تقنيات رقابة المطابقة.

 

 المطلب الأول

 الأحكام القانونية لعمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة المطابقة

تتنوع رقابة المحكمة الدستورية بتنوع النصوص القانونية الخاضعة للرقابة، حيث تتمثل هذه الرقابة      
لفحص القوانين العضوية  قة، وهي الرقابة السابقة والوجوبية، تمارسها المحكمة الدستوريةفي رقابة المطاب

والنظام الداخلي للبرلمان ومدى مطابقتهم لأحكام الدستور، إذ تحظى القوانين العضوية بمكانة هامة في 

                                                           
الدستورية في نطاق اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة ورقابة كنزة بلحسن، عبد المجيد لخذاري،  (1)

 .19-17، ص2023، مجلة نوميروس الأكاديمية، المجلد الرابع، العدد الأول، 2020ضوء التعديل الدستوري لسنة 
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة غربي أحسن،  (2)

 .25، ص2020، 4، العدد 13المجلد 
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ق في هذا المطلب ، وعليه سوف يتم التطر (1)تدرج القوانين حيث تسمو على القوانين العادية والتنظيمات
 إلى أسس رقابة المطابقة في الفرع الأول وتقنيات رقابة المطابقة في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: أسس رقابة المطابقة

الخروج عن النص الدستوري أي يجب يقصد برقابة المطابقة ملئمة القانون لأحكام الدستور وعدم        
تور، وهي رقابة تستهدف احترام روح الدستور كما تستهدف أن يكون القانون موافق بشكل دقيق للدس

احترام حرفية عبارات الدستور ومصطلحاته، فالمحكمة والدستورية في هذه الحالة تمارس رقابة المطابقة 
 .(2)أي أن يكون القانون العضوي للنظام الداخلي لك غرفة من غرفتي البرلمان متلئم بدقة مع الدستور

الفقرة الخامسة أن المحكمة الدستورية  190في مادته  2020لتعديل الدستوري لسنة كما جاء ا       
يجب أن تُخطر من طرف رئيس الجمهورية بخصوص القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان 

 .(3)من نفس الدستور أن يكون الإخطار وجوبي للأوامر التشريعية 142بالإضافة إلى المادة 

 لقوانين العضويةأولا: ا

ذات أهمية لأن دورها لا يمكن أن يتم إغفاله، فهي تصدر من البرلمان تعتبر القوانين العضوية      
 من الدستور مجالات التشريع بقوانين عضوية، 140وترتبط بالعمل المؤسساتي للدولة. وقد حددت المادة 

قبل إصداره لرقابة مطابقة الدستور من كما نصت أيضا في فقرتها الأخيرة على خضوع القانون العضوي 
طرف المحكمة الدستورية فهذا النوع من القوانين لا يمكن إصدارها إلا إذا قررت المحكمة مطابقتها 

 للدستور بعد إخطارها وجوبًا من طرف رئيس الجمهورية.

 

 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماستر في طبيعة رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانينشريفي فوزي، حماش أنيس،  (1)

 .53، ص2023-2022جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، السنة الجامعية  الحقوق، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
، مذكرة لنيل شهادة 2020دستورية في ظل التعديل الدستوري الدور الرقابي للمحكمة العواج أمينة، سدار ملوكة،  (2)

 .54، ص2022-2021الماستر كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، 
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  142-190المادة  (3)
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 الداخلي لغرفتي البرلمانثانيا: النظام 

 .(1)نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة     

تطبيقا لهذا المقتضى الدستوري، يخضع المجلس الشعبي الوطني نظامه ويقره عن طريق التصويت،      
كما يخضع مجلس الأمة نظامه الداخلي ويقره عن طريق التصويت وحرصًا على أن يتماشى هذين 

 .190لمطابقة حسب نص المادة النظامين مع أحكام الدستور، تم إخضاعهما لرقابة ا

 ثالثا: الأوامر التشريعية

 والمتمثلة بأوامر في مجالات محددة دستوريًا منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية سلطة التشريع   
كما يمكنه في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلل العطل البرلمانية، 

انون قستثنائية، بالإضافة إلى التشريع بأوامر في حالة عدم مصادقة البرلمان على التشريع في الحالات الا
 2020من التعديل الدستوري لسنة  142يومًا من تاريخ إيداعه، بحيث تنص المادة  75المالية في ظرف 

"لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي على أن: 
 أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة. الوطني

فصل تيخطر رئيس الجمهورية وجوبًا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن       
 وبالتالي تخضع الأوامر التشريعية هي الأخرى للرقابة الوجوبية. ( أيام"،10فيها أجل عشرة )

ابقة هناك من يراها إيجابية ولها العديد من الميزات وأهمها المحافظة في الحقيقة أن الرقابة المط       
على دستورية القوانين، والحرص على مطابقتها للدستور بينما انتقدها البعض لأنها رقابة ذات طابع 
سياسي بغض النظر عن طبيعة الهيئة التي تمارسها، إضافة إلى المحكمة الدستورية التي تعتبر أهم هيئة 

 .   (2)ة للبرلمان في إعداد القانون، ولا يكون النص مكتمل إلاا بعد موافقة المحكمة الدستوريةمشارك

 

 

                                                           
 .2020، تعديل دستوري لسنة 3فقرة  135المادة  (1)
 .58-57ص عواج أمينة، سدار ملوكة، مرجع سابق، (2)
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 رع الثاني: تقنيات رقابة المطابقةالف

رقابة مطابقة القانون العضوي للدستور ورقابة مطابقة النظام تفصل المحكمة الدستورية في        
تلقاء نفسها حتى لو علم أعضاؤها بوجود معاهدة أو نص  الداخلي لغرفتي البرلمان فهي لا تتحرك من

قانوني تنظيمي مخالف للدستور، إذ يتوقف دور المحكمة الدستورية هي رقابة النصوص على آلية 
 الاخطار.

فمن دون تحريك الرقابة من قبل الجهات المختصة لا يمكن أن تمارس المحكمة الدستورية وظيفة        
لى إخطار القوانين خلفًا لرقابة المطابقة التي تقوم بها المحكمة الدستورية بناءًا ع الرقابة على دستورية

 وجوبي من قبل رئيس الجمهورية.

كما لا يمكن تحريك الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية إلا عن طريق الإحالة، حيث يعتبر       
 .(1)لقوانينالإخطار أهم الإجراءات التي تحرك الرقابة على دستورية ا

 أولا: الإخطار الوجوبي بالنسبة للدساتير الجزائرية

يكون إخطار المجلس الدستوري وجوبًا من قبل رئيس الجمهورية بخصوص القوانين العضوية        
ن كان البعض والنظام الداخلي للبرلمان، وهذا النوع من الإخطار يكون حق انفرادي لرئيس  الجمهورية وا 

علقة بالسلم واتفاقيات الهدنة، غير أننا نرى أن هذا النوع لا يندرج ضمن الإخطار يضيف معاهدات مت
"يخطر رئيس المجلس 187وذلك طبقا لنص المادة منه  2016الوجوبي، وهذا ما جاء به دستور 

الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير 
" تنص على  5الفقرة  190حاليا حسب المادة  2020ذلك الحال بالنسبة الدستوري لسنة وك (2)الأول..."

المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن  يخطر رئيس الجمهورية
 .(3)يصادق عليها البرلمان وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله"

 

                                                           
 .29غربي أحسن، مرجع سابق، ص (1)
 .14، ج. ر  العدد 2016مارس  06الصادر في  2016من التعديل الدستوري لسنة  187المادة  (2)
 .2020من التعديل الدستوري  190المادة  (3)
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 2016ة للتعديل الدستوري الاخطار الوجوبي بالنسب (أ

 سالمجل يباشرها التي الرقابة أنواع من غيرها دون المطابقة رقابة 2016 الدستوري التعديل خص لقد   
 عليها نص التي الآليات أهم ومن ة،المطابق رقابة صئخصا أهم أحد فهو الوجوبي، بالاخطار الدستوري
 لكل ليالداخ النظام أو القوانين إصدار على سابقة أو يةقبل رقابة المطابقة ةباقر  جعل قدو  ،بشأنه الدستور
  .البرلمان من غرفة

 الرسمية، جهاتالمن  غيره دون الجمهورية رئيس في ينحصر الوجوبي الاخطار نإف المنطلق هذا ومن   
 .2016 الدستور من 186و 141 لمادتينل طبقا الجمهورية رئيس على ويجب

 دائما به يبدأرقابة المطابقة  في شكليا معيارا وباعتباره المهم معياروال الأساسي الشرط هذا على وبناءا
أو الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، ومنه  العضوية القوانين سواء المطابقة رقابة في الدستوري مجلسال
 2017.1ورد في رأي المجلس الدستوري المتعلق برقابة المطابقة للنظام الداخلي لمجلس الأمة  ما

 2020 الدستوري للتعديل بالنسبة الوجوبي الاخطار -ب

 والتي الإخطار، لآلية المحدودية خاصية جليا تظهر 2020 الدستوري التعديل من 193 للمادة قراءتنا من
 عضو( 25) وعشرون خمسة أو( 40) نائبا وأربعون الحالة، حسب الحكومة رئيس من كل يد في جعلتها

 .2الإمة جلسم في

 المجالات بشأن المطابقة لرقابة الجمهورية لرئيس دستوري مخول حق أنه على الوجوبي الإخطار ويعرف
 الجمهورية رئيس ألزم حيث ،2020 لسنة الدستوري التعديل من 190 و 142 المادة نص في المحددة
 .3الجمهورية رئيس قبل من  الحق هذا كون وجوبا الدستورية المحكمة بإخطار

                                                           
، مجلة الحقيقة 6120 دستوريالبومدين محمد، آليات رقابة المطابقة التي يمارسها المجلس الدستوري طبقا للتعديل   1

 .04، ص2019، 04 ، العدد18الاجتماعية والإنسانية، مجلد  للعلوم

ملل عبد الحميد، آلية الاخطار الرئاسي الوجوبي للرقابة على دستورية القوانين، المركز الجامعي مغنية، الجزائر، مجلة  2
 .241ص الجزائر، نوميروس الأكاديمية، المجلد الرابع، العدد الأول،

مذكرة لنيل شهادة الماستر ،  ،2020جلل ندى، بوقرن حنان، إجراءات الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل  3
 .13ص ،2023_2022 السنة الجامعية تبسة،، جامعة العربي التبسي
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 الإتصال وسيلة باعتباره القوانين دستورية على للرقابة الفعالة الإجراءات نهأ أيضا الإخطار يعد وكما
 2020 سنة الدستوري التعديل بموجب الدستوري المؤسس قيد حيث الدستورية بالرقابة المكلفة بالهيئة
 ددفح للمحكمة، الذاتي الإخطار قدرة بذلك مستبعدا الإخطار، بإجراء الدستورية للمحكمة الرقابي الدور

 التي الأوامر بخصوص اخطارها وكذا للدستور بمطابقة الأمر يتعلق فيما الوجوبي الإخطار مجالات
 2020.1 لسنة الدستوري التعديل من142 المادة أكدته ما وهذا الجمهورية رئيس بها يشرع

 يلوالتعد 2020 لسنة الدستوري التعديل من كل قبل الإخطار حق أن من الرغم على أنه نلحظ ومنه
 :وهي ألا فقط جهات ثلث على اقتصر لأنه وهذا بالتضييق يتسم كان,  2016 بسنة الذي

 الحالي التعديل أن يعني لا فهذا الوطني الشعبي المجلس ورئيس الأمة مجلس رئيس الجمهورية، رئيس
 2.الحصر سبيل على محددة جهات يد في جعلها الذي المحدودية خاصية على قضى

 به يقوم الذي الإخطار على الوجوبية تعود 2020 لسنة الدستور تعديل في أنه يحصر  بشكل يتضح كما
 رأس على تعود الوجوبية 2016 لسنة الدستوري التعديل عكس على انفرادية، بصفة الجمهورية رئيس

 .الجمهورية رئيس إخطار وجوبية وليس الدستوري المجلس

 طارالاخ لآلية والموضوعية الشكلية الإجراءات: ثانيا

 دأح قبل من بموجب وذلك الدستورية، والمحكمة القوانين دستورية على للرقابة المحرك هو الاخطار يعتبر
 المحكمة رئيس تسلم فبمجرد الاخطار، آلية حق لها والممنوح الدستور، حسب المختصة الجهات

 .الدستورية الرقابي الاختصاص تحرك فقد الأخطار للرسالة الدستورية

 الشكلية تالاجراءا( ا

 صياغة في دور من الأخيرة لهذه لما الإجرائي الفكر في بالغة أهمية بالإخطار المتعلقة الرسالة تحتل
 للنظر بالرقابة المختصة الهيئة إلى بالإخطار المخولة الجهات يوصل جسر بمثابة فهي الإجرائي، العمل
 .الدستور مع التشريعي النص توافق مدى في

                                                           
 46جلل ندى، بوقبرين حنان، مرجع سابق، ص  1
 241ملل عبد الحميد، مرجع سابق، ص   2
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 المتبعة والإحالة الإخطار وكيفيات لإجراءات المحدد 19-22 العضوي القانون نم 03 المادة نصت لقد
 و والأوامر للقوانين رقابتها إطار في الدستورية المحكمة تخطر أنه على الدستورية المحكمة أمام

 المختصة الجهات قبل من الإخطار موضوع بالنص مرفقة محللة إخطار رسالة بموجب ،المعاهدات
 1.عاطب بالإخطار

 :هي شروط على تتوفر أن يجب شكل الرسالة هذه ولتقبل

 الكتابة  -1

 مراد عن يعبر خطبا نص لنا ينتج الذي المادي العمل هنا والمقصود التحرير إجراءات اللغة في بها يقصد
 التعديل من 03 المادة في الدستور لأن العربية باللغة الكتابة هي هنا المقصودة والكتابة صاحبه

 العربية اللغة أن المادة هذه في فالمهوم" والرسمية الوطنية اللغة هي هذه العربية اللغة"  2020 توريالدس
 .2الدستورية المؤسسات في بها التعامل يجب التي اللغة هي العربية اللغة هي

 :الإخطار رسالة في والمصلحة الصفة-2

 تتوفر إذ القوانين، دستورية على لرقابةبا المتعلقة المنازعة في الرقابة تحريك في المصلحة تنتهي
 إخطار في المصلحة تعتل كما الرقابة، إجراءات بتحريك قانون المحددة الإخطار، صاحب المصلحة
 .شخصية وليست موضوعية مصلحة لأنها وذلك الدستورية المحكمة

 المادة لنص طبقا الدستورية المحكمة إخطار في الحق لأصحاب قانونا المفتوحة السلطة فهي الصفة أما
 2020.3 لسنة الدستوري التعديل من 190

 التاريخ -3

 فإن ، القانونية المواعيد ضبط في جدا مهم وعنصر العام النظام من القانون في تعتبر الآجال ان بما
 أجال يحدد لم الدستوري المؤسس أن من بالرغم قانونا المحددة الآجال ضمن قبولها يتم الإخطار رسالة

                                                           
 47بوقبرين حنان، مرجع سابق، صجلل ندى،   1
شرماط سيد علي، لجلط فواز، ضوابط الشكلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، جامعة محمد بوضياف،  2

 .392، ص2018، 10المسيلة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد
 393واز، مرجع سابق ص شرماط سيد علي، لجلط ف  3
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نما الإخطار   يخص فيما الآخرتين الفقرتين في 1 المادة نص في الإخطار تاريخ بتحديد اكتفى وا 
 دراستنا، محل هو الذي البرلمان لغرفتي الداخلي والنظام العضوية بالقوانين المتعلق الوجوبي الإخطار

 يخص يماوف الداخلي النظام على المصادقة بعد أو العضوي القانون على البرلمان مصادقة من فيبدأ
 1.ذلك الدستوري التعديل بموجب الدستوري المؤسس يحدد لم النهاية

 إرفاق رسالة الاخطار بالنص محل الاخطار -4

 الإخطار وكيفيات لإجراءات المحدد 19.22 العضوي القانون من 10و 9 المادة من كل نصت لقد     
 نص أو العضوي بالنص الإخطار لةرسا إرفاق وجوب على الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة
 .البرلمان لغرفتي الداخلي النظام

 (50 الفقرة) 190 المادة لأحكام طبقا الدستورية المحكمة الجمهورية رئيس يخطر: 9 المادة في جاء    
 العضوي القانون بنص مرفقة رسالة بموجب ، للدستور العضوية القوانين مطابقة بشأن الدستور من

  .الاخطار موضوع

 لغرفتي الداخلي بالنظام المتعلقة فهي 10 المادة عن أما ، العضوية القوانين بنص متعلقة المادة هذه    
 لكل الداخلي النظام مطابقة بشأن الدستورية المحكمة الجمهورية رئيس يخطر" فيهما جاء حيث البرلمان

 بالنص مرفقة رسالة ،بموجب الدستور من( 6فقرة) 190 للمادة ،طبقا للدستور البرلمان غرفتي من
 2"الاخطار موضوع

 :الاخطار رسالة تعليل-5

 تبيين أو تعليل موضوع بأن الذكر السالفة 19-22 العضوي القانون من 03 المادة خلل من نستنتج
 والمعاهدات العادية بالقوانين المتعلق الجوازي الاخطار يخص بما فقط متعلقة تكون الاخطار رسالة

 البرلمان لغرفتي الداخلي والنظام العضوية بالقوانين المتعلق الوجوبي الاخطار يخص فيما اأم والتنظيمات

                                                           
 35ص سابق،بوقبرين حنان، مرجع  الدين،جلل   1
يحدد الاجراءات وكيفيات الاخطار  2022جويلية  25المؤرخ في  19-22من القانون العضوي 10و9أنظر المادتان  2

 .51العدد ج.ر الدستورية،الاحالة المتبعة أمام المحكمة 
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 النص بذكر اكتفت بل القانون نفس من 10و9 المادتان يخص فيما الاخطار رسالة تسبب تذكر لم فهي
  الاخطار موضوع

 :التسجيل-6

 المحكمة بتنظيم الخاصة قواعدبال المتعلق 93-22 العضوي القانون من 20 المادة في جاء     
 السهر على بالإضافة لوالآجا طاراتخالإ تسجيل تتولى من هي الضبط امانة مصلحة انه على الدستورية

 1.الدستورية بعدم للدفع المعينة السلطات إلى والتبليغات شعاراتالا تبليغ في

 :الموضوعية الإجراءات

 ضبط امانة مستوى على تسجل ان بعد وذلك طارالاخ رسالة دراسة في تكمن التي الاجراءات وهي
  للدستور النص مطابقة مدى بشأن الدراسة تبدأ الدستورية المحكمة

 تحضير بغرض. الاخطار موضوع في التحقيق بمهمة اواكثر عضوا الدستورية المحكمة رئيس يكلف
 عن تقرير بتحضير قررالم يقوم كما ، الدستورية المحكمة عن لاحقا يصدر الذي قرار أو رأي و مشروع
 للهيئة الممنوحة الاجال تتعدى لا بحيث الدستورية المحكمة رئيس يحدد زمنية مدة خلل المحقق الملف
 المحكمة لرئيس نسخة تقدم ، التحقيق مدة انتهاء بعد و  واسعة صلحيات منحه مع الاخطار في للفصل

 النص مطابقة او بالدستورية الحكم فيها يرتقر  بجلسة للقيام ذلك و ، بالمحكمة عضو ولكل الدستورية
 قد الدستوري المؤسس فإن منه و ، دستوريته عدم او للدستور النص مطابقة او دستوريته عدم او لدستور

 2020 لسنة الدستوري التعديل من 195و194 و141 المواد في حدد بآجال الدستورية المحكمة قيد
 بقرار:  30) ب البرلمان لغرفة الداخلي النظام و العضوية انينالقو  بإخطار المتعلقة المدة حدد انى حيث
 رئيس من بطلب ايام 10)  الى المحددة الآجال او الوقت يخفض قد انه غير الاخطار تاريخ يوم من

                                                           
لخاصة بتنظيم المحكمة المتعلق بالقواعد ا 2022مارس لسنة  8المؤرخ في  93-22من المرسوم الرئاسي  20المادة   1

 .75دعدج ر الدستورية 
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 اعتبر قد و الاستعجال تستدعي التي الطارئة الظروف في ذلك و عنه صادرة تكن ولم حتى الجمهورية
 1.الدستورية حكمةالم عمل على قيدا هذا

 المطلب الثاني  

 آثار عمل المحكمة الدستورية 

، فإن المؤسس الدستوري أورد في 2020استنادا لما جاء من أحكام في التعديل الدستوري لسنة      
بعض المواد التي تنظم عمل المحكمة الدستورية، مصطلحي "قرار، والرأي"، تعبر فيهم هذه الأخيرة عن 

 ارا.  عملها وتنتج آث

لدراسة آثار عمل المحكمة الدستورية، قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، حيث سنتطرق في الفرع 
 الأول إلى مرحلة اصدار القرار، وفي الفرع الثاني إلى مرحلة ابداء الرأي.

 الفرع الأول: مرحلة إصدار القرار

ذ المحكمة الدستورية قراراتها تتخ" : أنه من الناظام الداخلي للمحكمة الدستورية 33جاء في المادة 
ومنه فإنا ، 2"بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً 

، حيث أناه بمجرد تتخذ اراتها التي تعتبر نهائية وملزمةقرارات المحكمة الدستورية تكتسي قوة تتجلى في قر 
نا الأثر المترتب عن القرارات التي تتخذها المحكمة قرار يقضي بعدم دستورية نص قانوني ما. فإ

الدستورية المتعلقة بعدم الدستورية هي إلغائه من الناظام القانوني لذلك فإنا المؤسس الجزائري ترك سلطة 
تقديرية للمحكمة الدستورية في تحديد تاريخ بداية فقدان الأثر القانوني للحكم التشريعي المقضي فيه بعدم 

 .3وعلى المحكمة الدستورية حينها ضرورة نشر هذه القرارات والآراء في الجريدة الراسمية دستوريته،

                                                           
، مجلة الدراسات  2020، الية الاخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة غربي احسن 1

 - 43، ص 2021-2020السنة الجامعية زائر ، ، الج 01، العدد  04المجلة  جامعة سكيكدة، القانونية و الاقتصادية ،
44 

 .75، ج. ر العدد2022نوفمبر  13، الصادر في من الناظام الداخلي للمحكمة الدستورية 33المادة  2
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ، ، دور المحكمة الدستورية في تفسير القاعدة الدستوريةقويدري حورية، باحو علي 3

  .56، ص 2022/2023 السنة الجامعية معة أحمد دراية أدرار، الجزائر،الإداري، جا
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" قرارات بأن تكون 198/3 نصت المادة 2020بالنسبة للتعديل الدستوري الجزائري لسنة  كذلك
" ، 1المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية

على  بمناسبة رقابتها التي تصدرها محكمة الدستوريةال اتقرار  للص من نص هذه المادة أن انستخ
 تتمتع بقوة الزامية وتكون نهائية، دستورية المعاهدات والقوانين والأوامر والتنظيمات والدفع بعدم الدستورية،

بقة القوانين العضوية وتفصل أيضاً بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات وحول مطا
.عكس ما كان 2020من الدستور  190/1المادة  وهذا حسب، والناظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور

 .2عليه المجلس الدستوري سابقاً إذ كان بفصل برأي في الرقابة السابقة وبقرار في الرقابة اللحقة

ويتمتع قرارها بالحجية حسب  ،لرقابتينا كل منبقرار في  أناه أصبحت المحكمة الدستورية تبتإذ 
" إذ قرارات المحكمة الدستورية أنّ التي تنص على:  2020من التعديل الدستوري لسنة  198/5المادة 

أعلاه يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي  195نصاً تشريعياً أو تنظيمياً غير دستوري على أساس المادة 
 .3يجده قرار المحكمة الدستورية"

رار ، وكذلك حجية القالإشارة إلى أنا حجية القرار المتضمن عدم دستورية الناص المطعون فيه رجدوت     
 يتمتعون بمجموعة من النتائج، أهمها: الدستورية،بالذي يقضي 

 دستورية معاهدة أو اتفاق فل يتم التصديق عليها.ذا قررت المحكمة الدستورية عدم فإ -
ذا قررت عدم دستورية ال -  قانون فل يتم إصداره.وا 
ذا قررت عدم دستورية أمر أو تنظيم فإنا هذا الناص يفقد أثره ابتداء من يوم صدور قرار و  - ا 
 المحكمة.
 
 
 
 
 

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  198المادة   1
  .61قويدري حورية، باحو علي، مرجع سابق، ص  2
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  198/5المادة  3
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 الفرع الثاني: مرحلة إبداء الرأي

التي تشكل الأساس الدستوري العام للحجية لم يرد في مضمونها  198/5المادة أحكام تضمنت 
ناماا  "رأي"مصطلح  أراد أن  ،مماا يستفاد منه أنا التعديل وبإضافته للختصاص التفسيري المستقل ر""قراوا 

بحيث تصدر قرار سواء في الرقابة السابقة  ،يميز بين طبيعة الأعمال التي تصدر عند المحكمة الدستورية
مادة العليه نصت ومثال ذلك ما  او اللحقة، بينما تبدي رأياً بشأن مهامها بتفسير أحكام الدستور

إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير " يمكن لهذه الجهة 2020من التعديل الدستوري لسنة  192/2
والتي سكت الناص الدستوري عن  المحكمة الدستورية رأياً بشأنها"حكم أو عدّة أحكام دستورية، وتبدي 

 .1دستوريةتنظيم قوة حجيتها كما فعل في بيانه لقوة وحجية قراراتها في الطعون بعدم ال

التي تصدرها بمناسبة اختصاصها في الرقابة على دستورية  ،فلم يساوي بذلك بينها وبين أحكامها
لزامية آرائها بالتفسير المستقل  .2القوانين، مماا يثير الشك والغموض حول مدى قوة وا 

رائها التي طالما أكدت أنا آ ،الاستناد إلى اجتهادات المحكمة الدستوريةومن جهة أخرى فإن 
"ما لم يتم تعديل تتساوى وقراراتها من القوة والإلزامية في مواجهة كل السلطات، لكنه يتبعها في المنطوق 

 .3وذلك استنادا لمبدأ الدستورالدستور" 

وقد توصل أحد الباحثين إلى نتيجة مفادها أنا مصدر إلزام وحجية ما يصدر عن المحاكم 
ت أو أحكام، يجد أساسه إلى ما جرى به العرف الدستوري من تواتر سواء كانت أراء أو قرارا ،الدستورية

الامتثال لقرارات تفسيرية عن القضاء الدستوري مع الاعتقاد بأنا هذه القرارات ملزمة الذي نشأ عرفاً مكملً 
 .4لما سكت عن تنظيمه الناص

                                                           
تفسير نصوص الدستور في ظل التعديل الدستوري لسنة إختصاص القضاء الدستوري ب تعزيز، قزادري زهيرة، عيسى زهية 1

  .408، ص 2021، 03، العدد 58المجلة الدستورية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بومرداس، المجلد ، 2020
  .63قويدري حورية، باحو علي، مرجع سابق، ص  2
  .408قزادري زهيرة، عيسى زهية، مرجع سابق، ص  3
أطروحة دكتوراه، جامعة العلوم ، دور القضاء في تفسير الناصوص الدستورية دراسة مقارنة، الله محمدباوزير باسل عبد  4

  .106، ص 2014الإنسانية العالمية، الأردن، 
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، فعلى أي أساس 2016من دستور 191المادة إنا كل من القرار والرأي ملزم ونهائي طبقاً لنص 
بين الرأي والقرار وهي تأخذ بالقرار في معظم أحكام المحكمة الدستورية  2020تفرق لجنة صياغة دستور 

لا فرق بين الرقابة القبلية والبعدية؟ فعلى أي أساس بين حكم المحكمة بقرار في حسم الخلف بين 
 .1السلطات الدستورية

س الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات. أراء المجل نلم ينص على أ 1989فدستور 
فالبعض قد فهم أناه يجوز الطعن فيها أمام مجلس الدولة، الفهم، والخلف في  دلولهذا أثارت نوع من الج

زائري للطعن إخضاع قرارات المجلس الدستوري الجفحاول بعض المتحمسين للقضاء الإداري في الجزائر 
فرفعت بعض القضايا أمام مجلس الدولة بطعن في قرارات المجلس  ،الجزائري ضدها أمام مجلس الدولة

في هذه الحالة يقضي مجلس الدولة بعدم  ،وخاصة المتعلقة منها بالانتخابات الرئاسية ،الدستوري
لأنا قرارات المجلس الدستوري تعتبر من الأعمال الدستورية التي لا تخضع لرقابة القضاء  ،الاختصاص

 .2الإداري

ورغم الناقاش الذي صاحب صياغته ونقاش أحكامه إلاا  ،1996جاء دستور  1989وبعد دستور 
واستمر ، أناه لم ينص على إلزامية آراء وقرارات المجلس الدستوري رغم كل تلك الخلفات حول طبيعتها

المجلس  فتم الأخذ بهذه الأحكام وتمت دسترة حجية آراء وقرارات ،2016الحال على ذلك حتى دستور 
" تكون أراء المجلس الدستوري على 2016من التعديل الدستوري  191/3المادة فيه وقد نصت 

 .3وقراراته نهائية وملزمة بجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية"

أنا في بادئها فعل مضارع )تكون( وكأن المؤسس الدستوري هنا أراد أن  198المادة الملحظ في 
قرارات بأنا القرارات لم تعد كذلك في الماضي والمستقبل فلقد كان عليه أن يبدأ الجملة مباشرة باسم ) يقول

هذا أولًا وثانياً فإنا هذه الصيغة تجاهلت كل الإختلفات والنقاشات بين السلطات المجلس الدستوري( 
 فكان ذلك حري أن يدفع للجنةوخاصة تجاهل البرلمان وكما سبق بيانه والطعن فيها أمام مجلس الدولة 

لا تعيد الكرة في الأخطاء السابقة. فهي أيضاً قد صاغت نفس  لكي 2020التي صاغت مشروع دستور 
                                                           

مجلة الحقيقة للعلوم ، ور فيهاصفي تنظيم المحكمة الدستورية وأوجه الق 2020منهجية الدستور الجزائري ، بومدين محمد 1
  .611، ص 2022 ،أدرار، 02، العدد 22المجلد  دراية،الإنسانية، جامعة أحمد الاجتماعية و 

  .611مرجع سابق، ص ، بومدين محمد 2
  .2016من التعديل الدستوري  191/02المادة  3
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سم الهيئة فقط من المجلس إقامت بتغيير )تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية...(.  ً الجملة تقريبا
   الدستوري إلى المحكمة الدستورية.
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استخلص من دراستنا هذه أن مبدأ سمو الدستور من أهم المبادئ التي تحكم دولة القانون ويعتبر 
أساسا من أسسها وذلك من خلل الرقابة على دستورية النظام الداخلي لغرفتي البرلمان ومدى مطابقته 

ي ات المجلس الدستور لأحكام، الدستور عن طريق الهيئات التي تقوم بالعمل الرقابي، ومن أهم هذه الهيئ
رفتي ، ولأن الرقابة تشمل النظام الداخلي لغ2020سابقا والمحكمة الدستورية بعد التعديل الدستوري لسنة 

 البرلمان والقوانين الصادرة عن هاتين الغرفتين: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

عني: أنه قد سار نحو خطوة قام المؤسس الجزائري بالتوجه نحو الرقابة القضائية وتكريسها، ي
ن الولوج ليجسد دولة القانون من خلل هذه الهيئة )المحكمة الدستورية(، وذلك بهدف تنظيم السير الحس

لعمل الغرفتين من خلل وضع القوانين ووجوب مطابقتها والدستور، كما يمكنها التدخل لأجل إلغائها 
جاء في مضمون الوثيقة الدستورية، ذلك من خلل حفاظا على التجاوزات التي يمكن أن تتصادم مع ما 

المراقبة والاطلع على القوانين والنظام الداخلي للغرفتين، حيث أضاف المؤسس الدستوري بعض 
التعديلت ومنح للمحكمة، الدستورية عدة اختصاصات نذكر منها على سبيل المثال الاختصاص الرقابي 

ية عة الإلزامة إلى أن المحكمة الدستورية آرائها وقراراتها تمتاز بالطبيالذي تطرقنا إليه سابقا، وتجدر الإشار 
 وقوة النفاد أمام جميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية في الدولة.

 ولقد توصلنا من خلل دراستنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي:

 النتائج:

من لس الدستوري إلى المحكمة الدستورية يعد خطوة أساسية نحو الحفاظ على الأإن الارتقاء من المج أولا:
 القانوني وضمان حماية الدستور وتطبيق قواعده على كافة القوانين الأخرى.

( يوم 30المحددة ب ) 194نلحظ أن المدة الزمنية التي حددها المؤسس الدستوري في المادة  ثانيا:
 ( أيام في الحالات الطارئة، حيث10ت العادية مع إمكانية تقليصها إلى )للفصل في الإخطار في الحالا

تعتبر نقطة سلبية لأنها غير كافية لفحص النصوص فتضيع الحقوق والحريات في ظل تسرع المحكمة 
 الدستورية أثناء الفصل في النصوص المعروضة عليها
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ال الرقابة الإلزامية المتعلق برقابة ، بنفس مج2020احتفظ المؤسس الدستوري الجزائري لسنة  ثالثا:
بة مطابقة القوانين العضوية والنظاميين الداخليين لكل غرفة من البرلمان وأخضعها لنفس إجراءات الرقا

 المنصوص عليها سابقا.

هذه  رابعا: تخول مهمة إخطار المحكمة الدستورية في الرقابة الإلزامية برئيس الجمهورية وحده قبل اصدار
 النصوص.

، جهات الاخطار التي كانت في السابق أمام 2020لم يغير المؤسس الدستوري الجزائري لسنة  خامسا:
 المجلس الدستوري، بل أبقى عليها أمام المحكمة الدستورية

فقرة بصفة خاصة، إلا أنها لم تحدد أثر عدم مطابقة النظاميين  198حسب ما جاء في المادة  سادسا:
 مان للدستور لا صراحة ولا ضمنيا.الداخليين لغرفتي البرل

ي فتمثل القوانين العضوية مكانة متميزة في التدرج القانوني، وهي تسمو على القوانين العادية  سابعا:
 المرتبة أدنى بالنسبة للدستور نظرا لعضويتها الشكلية والموضوعية، وخاصة إذا تعلقت بتنظيم الحقوق

 والحريات الأساسية.

 المطابقة على النص بأكمله من ناحية عدم مخالفته للدستور، ومدى مطابقتها لأحكامتنص رقابة  ثامنا:
وجوهر الدستور باعتبارها متداد لذلك فهي تمتد إلى مراقبة صياغته القانونية من حيث العناوين 

 والمصطلحات المكونة للنص.

ة ة قبلية بناء على إخطار جهتعد رقابة المطابقة التي تمارسها المحكمة الدستورية آلية وجوبي تاسعا:
وحيدة وهي رئيس الجمهورية تنص على القوانين العضوية وعلى الأنظمة الداخلية للبرلمان والأوامر 

 التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية قبل إصدارها.

ن مريا رقابة المطابقة تشكل ضمانة كبيرة وهامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية المكرسة دستو  عاشرا:
أي إنتهاك أو إنتقاص في ممارستها الرقابية على غرفتي البرلمان ذلك من خلل وضع كل غرفة لنظامها 

 الداخلي ومدى مطابقتها مع الدستور.



 خاتمةال
 

56 
 

ة : نجد أن الدستور قد نص على الآجل فيما ينص القرارات التي تصدرها المحكمة الدستوريالحادية عشرة
 عين أجال فيما يخص أبداء آرائها.أثناء الرقابة وفي المقابل لم ي

 التوصيات:

يجب أن لا تقتصر قواعد الدستور على توصيات فقط بل تكون ذات قيمة حقيقة في حماية حقوق  أولا:
 الأفراد وحرياتهم.

أن  2020من التعديل الدستوري لسنة  194نقترح بخصوص الآجال المنصوص عليها في المادة  ثانيا:
( يوما إضافة إلى 30( بدل من )2بإصدار قرار المحكمة الدستورية إلى شهرين )ترفع الآجال المتعلقة 

( يوما حتى تتمكن المحكمة الدستورية 20( أيام عند وجود حالة طارئة إلى عشرين )10الآجل المحدد )
 من اجراء فحص النص.

تورية فيما يتعلق ضرورة نص المؤسس الدستورية على الزامية الآراء الصادرة عن المحكمة الدس ثالثا:
 بتفسيرها لأحكام الدستور تفاديا لأي تأويل بشأنها.

 الاعتماد على التدخل التلقائي للمحكمة الدستورية وعدم الاكتفاء بجهات الإخطار المحددة في رابعا:
 .2020التعديل الدستوري 

رقابة المحكمة كان على المؤسس الدستوري أن لا يخضع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان ل خامسا:
 الدستورية لأنه يعتبر قيد لسير العمل البرلماني بل كان عليه أن يتركه يراقبها من تلقاء نفسه.

 يتعين على المؤسس الدستوري تحديد أجل المحكمة الدستورية فيما يخص إبداء الأراء التي تكون سادسا:
 مطالبة بإبدائها وليس فقط القرارات التي تصدرها.
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  النصوص التشريعية

 الدساتير -أ

 .76، ج، ر عدد 1996الشعبية لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -1
 .14عدد، ج، ر 2016مارس  06الصادر في  ،2016التعديل الدستوري لسنة  -2
 .82عدد ج، ر  2020ديسمبر  30الصادر في ، 2020التعديل الدستوري لسنة  -3

 :القوانين -ب

لمجلس الشعبي الوطني ، يحدد تنظيم ا2016اوت  25، مؤرخ في 16-12عضوي قانون  -1
صادر في  ،50، وعملهما وكذا العلقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة ج، ر عدد ومجلس الامة

 .2016اوت 28
-16المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  2023مايو 18,مؤرخ في 23-06قانون عضوي رقم  -2

12. 
، يحدد الاجراءات وكيفيات الاخطار 2022جويلية 25، مؤرخ في 22-19م قانون عضوي رق -3

 .51والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية ج، ر عدد 
الخاصة بتنظيم  ، المتعلق بالقواعد2022مارس سنة  8مؤرخ في  ،93 -22رئاسي  مرسوم -4

 .75، ر عدد المحكمة الدستورية، ج

 :الانظمة الداخلية-ج

 . 53عدد ر  ,ج،1997اوت  13خلي للمجلس الشعبي الوطني، الصادر في النظام الدا -1
 .46، ج، ر عدد 2000جويلية  30النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الصادر في  -2
 . 49، ج، ر عدد 2017أوت  22النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر في  -3
 .75، ج، ر عدد2022بر نوفم 13النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، الصادر في  -4

 المؤلفات 

بوشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1
2013. 

عصام سعيد عبد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،  -2
2013. 
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 .2005ن الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ماجد راغب الحلو، النظام السياسي والقانو  -3
 .2014ميلود خيرية، آليات الرقابة التشريعية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،  -4

 الأطروحات والمذكرات الجامعية 

 الأطروحات الجامعية  -أ

دراسة مقارنة، أطروحة باوزير باسل عبد الله محمد، دور القضاء في تفسير النصوص الدستورية،  -1
 . 2014دكتوراه، جامعة العلوم الإنسانية العالمية، الأردن، 

سعود أمينة، الرقابة الدستورية على النظامين الداخليين لغرفي البرلمان في الجزائر، أطروحة  -2
 .2023-2022دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

 الماجيستير مذكرات  -ب

نيل بناي علي، رقابة المجلس الدستوري لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور، مذكرة ل -1
 .2006شهادة الماجيستير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

 امعةقريش آمنة، تنظيم البرلمان، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج -2
 . 2013-2012بن يوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعية 

 مذكرات الماستر  -ج

، مذكرة 2020بركة آمال، الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -1
ة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، المركز الجامعي سي حواس، بريكة، السن

 . 2021-2020الجامعية،
، 2020بلول عبد الحليم، قادري نسمة، المركز القانوني للبرلمان على ضوء التعديل الدستوري  -2

-2020مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
2021. 

، مذكرة 2020ديل جلل ندى، بوقرن حنان، إجراءات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تع -3
 .2023-2022لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي التبسي، تبسة، السنة الجامعية 

شريفي فوزي، حماش أنيس، رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين، مذكرة لنيل شهادة  -4
-2022يةالماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، السنة الجامع

2023. 
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لعجال منى، خصوصية العمل التشريعي بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، مذكرة لنيل  -5
 .2016-2015شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، السنة الجامعية 

دة مختار بوفريفش، خالد دشاش، نظام الغرفتين في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شها -6
 .2020-2019الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، السنة الجامعية 

، مذكرة لنيل شهادة 2016هجري أمين، الأنظمة الداخلية للمجلسين في ظل التعديل الدستوري  -7
ة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، السنة الجامعي

2016-2017. 

 المقالات العلمية 

أحمد بن زيان، إخضاع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  -1
، الجزائر، 02، العدد17، مجلة البحوث في العلوم والحقوق السياسية، المجلد 2020لسنة 
2021 . 

دفع قة والرقابة الدستورية ورقابة البومدين محمد، المعايير الموضوعية للتمييز بين رقابة المطاب -2
، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، 2020بعدم الدستورية وفقا للتعديل الدستوري 

 .2020، 01، العدد14المجلد 
بومدين محمد، آليات رقابة المطابقة التي يمارسها المجلس الدستوري طبقا للتعديل  -3

 .2019، 04، العدد 08الاجتماعية والإنسانية، المجلد ، مجلة الحقيقة للعلوم 2016الدستوري
في تنظيم المحكمة الدستورية وأوجه القصور  2020بومدين محمد، منهجية الدستور الجزائري  -4

، 02، العدد22فيها، مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة أحمد دراسة، المجلد 
 .2022أدرار، 

كمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة، مجلة ختصاصات المحاجمال رواب،  -5
 .2021، الجزائر، 17المجلس الدستوري، العدد

حنان ميساوي، الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية بين المجلس الدستوري والمحكمة  -6
، 7ية، المجلد الدستورية في الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المركز الجامعي مغن

 . 2022، 01العدد
 رايس سامية، المبادرة البرلمانية في الجزائر بين التعديل التشريعي والتعديل الدستوري، مجلة -7

 . 2022، 02، العدد8صوت القانون، جامعة الشيخ العربي التبسي، المجلد 
نظمة الداخلية رداوي مراد، عقلنة الإستقللية التنظيمية للبرلمان من خلل الرقابة على الأ -8

 . 2018، 11للغرفتين، مجلة العلوم القانونية وافجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد
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رناق يحي، الرقابة على دستورية التنظيمات في التجربة الجزائرية، مجلة العلوم القانونية  -9
 .2023، الجلفة، 02العدد 08والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، المجلد 

ة، ضوابط الرقابة الدستورية على الأعمال التنظيمية في النظام الجزائري شاير نجا -10
، جامعة أحمد زيانة، غليزان، الجزائر، 01والأنظمة المقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد

2021 . 
شرماط سيد علي، لجلط نواز، الضوابط الشكلية لتحريك الرقابة على دستورية على  -11

 ،01لنظام الجزائري والأنظمة المقارنة، مجلة الإجتهاد القضائي، العددالأعمال التنظيمية في ا
 . 2021جامعة أحمد زبانة، غليزان، الجزائر، 

ضريف قدور، أساليب عمل المحكمة الدستورية في مجال الرقابة المطابقة في ظل  -12
 .2021، 01، العدد05، مجلة الأبحاث القانونية، المجلد 2023نظامها الداخلي سنة 

، 2020بي أحسن، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة غر  -13
 .2020، 04، العدد13، المجلد 1955أوت  20مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

غربي أحسن، آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  -14
 . 2021، 01، العدد04ة والإقتصادية، سكيكدة، الجزائر، المجلد ، مجلة الدراسات القانوني2020

الدستوري للنظام الداخلي لمجلس النواب  طارمحمد، عبد الرحمن أبو شمالة، الإ فايز -15
الأردني، مجلة سلسلة البحوث القانونية، جامعة عمان العربية، المجلد الأول، العدد الأول، 

2018. 
زيز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور ، تع، عيسى زهيةقزادري زهيرة -16

، جامعة السياسيةرية للعلوم القانونية و ، المجلة الدستو 2020في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 2021، 3، العدد 58، المجلد بومرداس

(، المجلة النقدية، كلية نظرة انتقادية، البرلمان المنعقد بغرفتيه )كارون محمد ارزقي -17
 . 2015، تيزي وزو، 01لحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، العددا
ورية في ممارسة ، نطاق اختصاص المحكمة الدست، عبد المجيد لخضاريكنزة بلحسن -18

، مجلة زميروش 2020ضوء التعديل الدستوري لسنة  الرقابة الدستورية فيرقابة المطابقة و 
  2023، ، خنشلة01، العدد 4المجلد  ،، جامعة عباس لغرورالأكاديمية

، المجلة ؟، أي علقةلتشريعيةحكمة دستورية و السلطة ا، م، عماد زمان ذبيحكنزة بلحسن -19
، ، خنشلة63، العدد 15، المجلد ، جامعة عباس لغروري العلوم الانسانية و الاجتماعيةالعربية ف
2023 . 
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 ، المركزبي للرقابة على دستورية القوانينئاسي الوجو ، آلية الاخطار الر ملل عبد الحميد -20
  ، الجزائر، العدد الأول4، المجلد يمية، مجلة نوميروس الأكادالجامعي مغنية

، الاجرائية المنظمة لعمل البرلمان، القواعد خنا ياقو، آفين خالد عبد الرحمانمنى يو  -21
 2018، 02، العدد للحقوق جامعة تكريت
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 ملخص

اضيع يشكل موضوع الرقابة على دستورية النظام الداخلي لغرفتي البرلمان موضوعا من المو        
تي تم التطرق إليه من قبل من خلل الممارسة الرقابية للهيئات على هذا ، والالمهمة والفعالة في الجزائر

 .بأس به في هذا النطاق لا والذي قطع شوطا ،النظام عن طريق المجلس الدستوري سابقا

إلا أن المشرع الجزائري أوكل مهمة الرقابة إلى المحكمة الدستورية في الوقت الحالي وهذا حسب        
 .وذلك لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع أحكام الدستور2020التعديل الدستوري لسنة 

وبالتالي فإن حرصنا الشديد على وضع قدر ممكن من المعلومات الموضوعية على الرقابة        
الدستورية للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان جعلنا نقسم مذكرتنا إلى فصلين: الفصل الأول الإطار 

والفصل الثاني آليات الرقابة الدستورية على النظام  ،البرلمان في الجزائر المفاهيمي للنظام الداخلي
 الداخلي للبرلمان

 لمانر المطابقة، غرفتي الب رقابة النظام الداخلي، المفتاحية:الكلمات 

Abstract  

The subject of monitoring the constitutionality of the internal system of the 

two chambers of parliament constitutes one of the important and effective issues in 

Algeria, which has been addressed through the supervisory practices of the bodies on 

this system by the Constitutional Council previously, which has made significant 

progress in this area. However, the Algerian legislator has entrusted the task of 

oversight to the Constitutional Court at the present time, according to the 

constitutional amendment of 2020, in order to align the internal system of the two 

chambers of parliament with the provisions of the constitution.  

Therefore, our strong commitment to providing as much objective information 

as possible on the constitutional oversight of the internal system of the two 

chambers of parliament has led us to divide our memorandum into two chapters: the 

first chapter is the conceptual framework of the parliamentary internal system in 

Algeria, and the second chapter is the mechanisms of constitutional oversight of the 

internal system of parliament. 

Keywords: internal system, conformity oversight, two chambers of 

Parliament 


